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  ودورها في الحد  الكترونية إجراءات التقاضي" 
  "من الفساد الإداري في مرفق العدالة

  

  : ملخص البحث

ات،   ا المعلوم ن تكنولوجی تفادة م ة والاس اكم الالكترونی ام المح ل بنظ إن العم

ضور       وتھیئة وسائل ونظم ح    ع رسومھا وح سجیل دعواھم ودف ن ت دیثة تمكن الاشخاص م

ة الاجراءات             ام بكاف ون والقی دیم الطع اطرافھا أو وكلائھم وتقدیم ادلة الاثبات والترافع وتق

از        سرعة انج ز ب ا تتمی ة كونھ ائل التقلیدی ن الوس ف ع ة تختل ائل الكترونی لال وس ن خ م

ان د     ن اي مك ي م راءات التقاض سیط اج دعاوى وتب ة   ال صي، وللمحكم ضور الشخ ون الح

ب       ن التلاع ا م كل ذلك مصحوب بالمحافظة على امن المستندات المقدمة الكترونیا وحفظھ

  .مع امكانیة الاطلاع علیھا للأشخاص المصرح لھم

ساعد  استخدام وسائل التقاضي الالكتروني ویثور التساؤل الحقیقي عما إذا كان      ی

ا       على تقلیل الفساد والحد منھ من خلال   ذكراتھم بم وعھم وم ین ودف ات المتقاض ق طلب  توثی

ضیف أو     ذف أو ی د أن یح ستطیع أح لا ی خص ف صیاغة لأي ش ي ال ب ف سمح بالتلاع لا ی

ثلھم عن             ن یم ین أو م ل المتقاض ؤدي تعام ذلك ی ة، وك أي وثیق واردة ب یختصر العبارات ال

د  ة  (بع ي للمحكم ع الرقم ى الموق دخول إل رددی  ) بال ة المت ل كثاف ى تقلی اكم  إل ى المح ن عل

ة     ك بمعرف شأن وذل ى ذوي ال د عل وفیر الجھ ى ت ة، وإل ن ناحی ا م دھا ومتابعتھ ا وقی لرفعھ

ب              ي مكات لازم لتلق ت ال وفیر الوق و ت الإجراءات المتتابعة رقمیاً، ومما یؤكد تقلیل الفساد ھ

د           ل الجھ ذلك وتقلی إدارة الدعوى  لصحف الدعاوى والطعون وقیدھا في السجلات المعدة ل

ي دعي   ف لان الم ت اع وفیر وق ذلك ت وعاتھا، وك ا لموض سیمھا وفق ستندات وتق ص الم  فح

ضاً             ؤدي أی داد دفاعھ، وی اً لإع علیھ أو من یمثلھ بالدعوى أو بأدلتھا او اطلاعھ علیھا رقمی
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ى لنظر             سة الأول د الجل اً، وسرعة تحدی إلى تقلیل مواعید الحضور والمسافة المحددة قانون

ھ     الدعوى والعلم بھا من    شري فی  خلال تحدیدھا آلیاً، لمنع التلاعب بعدم التدخل للعنصر الب

ا أو         ذلك، كما یؤدي إلى عدم تعرض مستندات الخصوم إلى ضیاعھا أو اتلافھا أو تزویرھ

  .على الاقل القدرة على تحدید المسؤول على ذلك أم لا؟

ي الال            تخدام التقاض ي  ومن ھذا یوجب الامر التعرف على أبعاد تأثیر اس كترون

ي              صل ف ادة وسرعة الف ي زی اول ف ذا التن ؤثر ھ دى ی ى أي م ساد، وإل ن الف د م ن الح ع

  .الدعاوى المتداولة أمام القضاء

  الكلمات الدالة 

ي ي الالكترون دعوى-التقاض راءات ال ساد الإداري  - إج ن الف د م ق – الح  مرف

  .العدالة
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Abstract 

Working with the electronic court system, taking advantage 
of information technology, and creating modern means and systems 
that enable people to register their claims, pay their fees, have the 
parties or their agents present, provide evidence of proof and 
pleading, submit appeals, and carry out all procedures through 
electronic means that differ from traditional means, as they are 
characterized by the speed of completing claims and simplifying 
litigation procedures. From anywhere without personal presence, 
The court has the right to do all of this, accompanied by 
maintaining the security of documents submitted electronically, 
protecting them from tampering, and making them accessible to 
authorized persons. 

The real question arises as to whether the use of electronic 
litigation means helps reduce and limit corruption by documenting 
litigants’ requests, defenses, and memorandums in a way that does 
not allow anyone to tamper with the wording, so no one can delete, 
add, or abbreviate the phrases contained in any document. 

In addition, dealing with claimants or representing them 
remotely (by accessing the court’s digital website) leads to reducing 
the participation of those who attend the trials, restricting them and 
following them up on the one hand, and working to save effort 
among them by knowing the successive measures digitally, which 
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has contributed to reducing the downtime. Saving time for office 
management, I specialized in managing representation and aid 
newspapers and restricting them in logging in, so we examined the 
effort in the documents and classified them according to their 
topics. 

As well as providing time to notify him or his representative 
of the case or its evidence, or informing it digitally to activate it, it 
also leads to reducing the dates for attendance and the legally 
specified distance, and speeding up the determination of the first 
session for consideration and information by specifying it 
automatically, and preventing the human element from tampering 
with it. 

It also prevents the loss, destruction, or forgery of 
opponents’ documents, or at least the ability to determine who is 
responsible for that or not? 

From this, it is necessary to recognize the dimensions of the 
impact of the use of electronic litigation on reducing corruption, 
and to what extent this approach affects the increase and speed of 
adjudication of lawsuits before the judiciary. 

Key words: Electronic litigation - procedures in the case - reducing 
corruption - judicial facility. 
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  المقدمة
  

إن التقاضي الالكتروني لھ دور كبیر في التخفیف من حدة وتضخم وتعدد 

الاجراءات العادیة أمام القضاء، ولا یخفى الاثر الاقتصادي لھذا النظام كونھ یخفف من 

مصاریف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفیف عن كاھل الدولة الاقتصادي في ھذا 

  .)١(الخصوص

 اھم مرافق الدولة السیادیة التي تقوم علیھا الدولة كان وبما أن القضاء یعد من

الاجدر ان یكون للتكنلوجیا الحدیثة دور في ادارة العمل القضائي، ذلك ان شكلیة 

الاجراءات القضائیة والتي تركزت ولفترة طویلة في بعض البلدان المتمسكة بھا بالكتابة 

لاحیان یتم بطلانھا لإخلالھا التقلیدیة على المحررات الورقیة والتي في اغلب ا

بالإجراءات الشكلیة او عدم مراعاتھا، لذلك ظھرت الحاجة الماسة بضرورة اللحاق 

بركب التطور التكنولوجي في مجال العمل القضائي من خلال الاستفادة من التكنولوجیا 

  .)٢(والتوقیع الالكتروني والكتابة على محررات الكترونیة في الاجراءات القضائیة

ولعل التحول نحو نظم التقاضي الالكتروني یقتضي توافر آلیات ووسائل 

 وھذه - والتي تمت بالفعل –ومتطلبات مباشرتھ، قبل اتخاذ خطوات التحول الفعلي 

المتطلبات والوسائل منھا ما ھو قانوني وتشریعي، ومنھا ما ھو تقني وفني، ومنھا ما ھو 

وصیة المعلومات التي یدلي بھا الخصوم إداري، وجمیع ذلك مرھون بضمان سریة وخص

                                                             
 مجلة كلیة القانون – دور التقاضي الالكتروني في الحد من التضخم الاجرائي – ذاكر أحمد إبراھیم ) ١(

  ٥٢٧ ص – ٢٠٢١ عام ٣٩ العدد ١٠ المجلد –والسیاسیة للعلوم القانونیة 
 مجلة كلیة القانون – دور التقاضي الالكتروني في الحد من التضخم الاجرائي –ذاكر أحمد إبراھیم  )٢(

  ٥٢٩ ص – ٢٠٢١ عام ٣٩ العدد ١٠ المجلد –للعلوم القانونیة والسیاسیة 
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  في قضایاھم، والحفاظ على سریة المعلومات القضائیة التي تتداول في ساحات 

  .)١ (المحاكم

والعمل بنظام المحاكم الالكترونیة والاستفادة من تكنولوجیا المعلومات، وتھیئة 

ر اطرافھا وسائل ونظم حدیثة تمكن الاشخاص من تسجیل دعواھم ودفع رسومھا وحضو

أو وكلائھم وتقدیم ادلة الاثبات والترافع وتقدیم الطعون والقیام بكافة الاجراءات من خلال 

وسائل الكترونیة تختلف عن الوسائل التقلیدیة كونھا تتمیز بسرعة انجاز الدعاوى 

وتبسیط اجراءات التقاضي من اي مكان دون الحضور الشخصي، وللمحكمة كل ذلك 

على امن المستندات المقدمة الكترونیا وحفظھا من التلاعب مع مصحوب بالمحافظة 

  .)٢(امكانیة الاطلاع علیھا للأشخاص المصرح لھم

ویكتسب التعامل بنظام التقاضي الإلكتروني عن بعد جاذبیة خاصة، لجوانب 

التسھیل في رفع الدعاوى وتقدیم الطلبات وسداد الرسوم عن طریق استخدام الوسائل 

 إلا أنھ في نظر البعض قد یوجد بعض التعقیدات الداخلیة والخارجیة، وقد الإلكترونیة،

تنشأ بسببھا بعض المشكلات أثناء مباشرة الدعوى الإلكترونیة تتمثل في أمن المعلومات 

  .)٣ (والمعاملات الإلكترونیة

                                                             
وتطویر اجراءات التقاضي المدني دراسة تحلیلیة  تكنولوجیا القضاء –عبد االله عبد الحي الصاوي )  ١(

 العدد الثاني عشر - مجلة قطاع  الشریعة والقانون –في القانون المصري والإماراتي 
  ٧٠٧ص   ٢٠٢٠/٢٠٢١

 مجلة – التقاضي الالكتروني وآلیة التطبیق دراسة مقارنة –عمر لطیف كریم العبیدي /  الدكتور) ٢(
  .٥٠٩ ص – ٢٠١٧ آذار – ١ الجزء ٢ العدد ١ المجلد ١  السنة–جامعة تكریت للحقوق 

، وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي ) ٣(
دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة ): القضاء الذكي(

  .٢٤٦ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨شارقة للعلوم القانونیة المجلد  مجلة جامعة ال–والأجنبیة 
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وتبني فكرة التقاضي الالكتروني یعد وسیلة للارتقاء بالقضاء في مواكبة 

لمجال القانوني والقضائي على المستوى الوطني والدولي، ولقد برز التطورات في ا

التقاضي الالكتروني الذي تمیز بسرعة الفصل في القضایا وتخفیف عبء انتقال 

المتقاضین بین المحاكم العادیة والتي من عیوبھا البطء في الاجراءات والاعباء المالیة 

  .)١(الضخمة

رونیة في التقاضي سوف یقضي على كثیر ولا شك أن استعمال الوسائل الالكت

من السلبیات الموجود في الوسائل التقلیدیة التي سنتھا القوانین الاجرائیة، ومن تلك 

الاشكالیات، إشكالیة تنازع وتدافع الاختصاص القضائي، وكذلك إشكالیة حضور 

لخصوم، الخصوم وغیابھم، وإشكالیة تنظیم إجراءات الجلسة، وإشكالیة الدفوع وطلبات ا

  .)٢ (وإشكالیة إصدار الحكم وتسبیبھ وتسلیمھ للخصوم، وإشكالیة الطعن على الأحكام

ى         ب عل ة للتغل ائل الإلكترونی تعمال الوس ي اس ضاضة، ف اك غ یس ھن ذلك فل ل

اء         ا، وانتھ ن نظرھ دءً م ضائیة ب دعوى الق ر ال اء نظ دث أثن ن أن تح ي یمك سلبیات الت ال

د      بصدور حكم نھائي فیھا، فعن طریق ا   ي تؤی ات الت ب البیان لوسائل الالكترونیة، یمكن طل

ن            ذلك یمك شرعیة، ك ات ال ك البیان تیفاء تل د اس دعوى المدعي وإلا لن یتم النظر فیھا إلا بع

ة،          ائل الالكترونی تبدالھا بِالوس ابھم، واس صوم وغی ضور الخ راءات ح د إج دیل قواع تع

شاكل      إضافة لذلك، فإن استعمال الوسائل الالكترونیة یمكن أ       ن الم شكلة م ى م ضي عل ن یق

اوى        ن دع م م اكم، فك ولائي للمح صاص ال دافع الاخت ازع وت ى تن دة وھ ة المعق الإجرائی

                                                             
التقاضي الإلكتروني في ضوء الواقع المعاصر بالجزائر، كلیة الحقوق  ). ٢٠٢١. ( معزوز دلیلة )١(

  ١٣، ص ١، العدد ٣  المحلل القانوني، مجلد - والعلوم السیاسیة جامعة البویرة
 – الوسائل الالكترونیة ودورھا في تبسیط إجراءات التقاضي –أحمد بن سلیمان الربیش / دكتور) ٢(

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عدد خص دیسمبر 
  ١٩٩ ص - ٢٠١٢
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ن                   نوات م دة س د ع م بع ة، ث دعاوي المدنی صة بنظر ال ة مُخت دى محكم ا ل م رفعھ قضائیة ت

سبب أن             صاص ل دم الاخت صادر لع م ال اء الحك تم إلغ ا، ی ضائي فیھ م ق نظرھا وصدور حك

ة  دم  طبیع باب ع ن أس ر م سبب آخ ثلا، أو ل ضاء الإداري م ا الق تص بّھ ة یَخ  المنازع

د          ت وجھ یاع وق ن ض صوم م ق بِالخ ذي یلح سیم ال ضرر الج ي ال صاص، ولا یَف الاخت

  .)١(وتكالیف، في مثل ھذه الحالات

صادیة   اكم الاقت ي للمح ي الإلكترون صة التقاض دل من ت وزارة الع د أطلق ولق

صر  مایكر"بالتعاون مع شركتي   ت  "و" وسوفت م ك دیفیلوبمن یم إجراءات    " لین واة لتعم كن

د         ن بع دعوى ع حیفة ال داع ص ن إی شروع المحامین م ن الم ث یمكّ د، حی ن بع ي ع التقاض

ع           ع أخرى وتوقی یلة دف ان أو أي وس ات الائتم تخدام بطاق صاریفھا باس داد رسومھا وم وس

ي ا       اكم    الصحیفة بالتوقیع الإلكتروني، وذلك بعد التسجیل المسبق ف ي للمح سجل الإلكترون ل

ام    ذ ع شأ من صادیة، والمُن صادیة    ٢٠١٩الاقت اكم الاقت انون المح دیلات ق دور تع د ص  بع

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٦بالقانون رقم 

دم      ا تق ائل             وفى ضوء م تعمال الوس اه نحو اس ضرورة  الاتج تدعت ال د اس  ، فق

، في سرعة انجاز  الالكترونیة للتقاضي الالكتروني والذي سوف یساعد القضاء والخصوم     

ات                  دیم البیان ي تق زاع، أو ف صة بنظر الن ة المخت د المحكم ث تحدی الدعاوي، سواء من حی

سات،            ابھم عن الجل صوم وغی ضور الخ اللازمة لتأیید المطالبة القضائیة، أو في سرعة ح

دیم              ن تق صوم م ین الخ ام وتمك تلام الأحك سیرھا، أو اس ام وتف صحیح الأحك أو في سرعة ت

ا           الطعون علی  و م اجزة وسریعة، وھ ة نَ ى عدال ھا باِلوسائل الالكترونیة، كل ذلك سیؤدي إل

                                                             
 – الوسائل الالكترونیة ودورھا في تبسیط إجراءات التقاضي –أحمد بن سلیمان الربیش /  دكتور)١(

حوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عدد خص دیسمبر مجلة الحقوق للب
  ٢٠١ ص – ٢٠١٢
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لا شك، نحو تطویر             دفع وب یحقق آمال المتقاضین والقضاء على السواء، ھذه التحدیات، ت

ة،            ة الكترونی نظم عدال تبدالھا ب ة، واس ة التقلیدی ة     نظم العدال ي الالكترونی إجراءات التقاض ف

د      التي تتسم بِالنزاھة و    ة، فتحدی ق العدال ضاء  وتحقی ز الق الفعالیة والكفاءة من مؤشرات تمی

ى    اء عل سین، بن ات للتح ع مقترح م وض ن ث ي، وم راءات التقاض ي إج صور ف اطق الق من

ن                  ا م ن معالجتھ ي یمك ور الحاسمة، والت م الأم د نع تحلیل ووصف إجراءات التقاضي، تع

  .)١(ةخلال الوسائل الالكترونی

ة        وأیضا، یمكن من خلا     اس لأداء البیئ ل قی ة، عم ائل الالكترونی تعمال الوس ل اس

ا           العدلیة، من خلال حساب الفترات الزمنیة التي تستغرق لإنھاء الخصومات القضائیة، كم

ات لفض المنازعات        ة لوضع آلی دیات    تؤدي إلى البحث عن طرق بدیل ي، أن التح ولا یَف

ة،    التي تثیرھا البیئة الرقمیة بشأن المسائل القانونی    ر الإجرائی ا، وغی ة، سواء الإجرائیة منھ

ا     و م املات، وھ راءات، أو التع ي الإج واء ف ة س نظم القانونی د ال و توحی الم نح یدفع الع س

صادرة              ة ال املات الالكترونی شأن التع ة ب د القانونی صوص القواع ى بخ ظھرت بذرتھ الأول

رى          ذي ن ر ال دولي، الأم انون التجاري ال د    عن لجنة الأمم المتحدة للق ھ، ضرورة توحی  مع

  . )٢(جھود للبلدان العربیة نحو اعتماد مشروع موحد لأنظمة التعاملات الالكترونیة

ھ            وسائلولعل استخدام    د من ساد والح ل الف ى تقلی ساعد عل  التقاضي الالكتروني ی

ي               ب ف سمح بالتلاع ا لا ی ذكراتھم بم وذلك من خلال توثیق طلبات المتقاضین ودفوعھم وم

                                                             
 – الوسائل الالكترونیة ودورھا في تبسیط إجراءات التقاضي –أحمد بن سلیمان الربیش / دكتور )١(

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عدد خص دیسمبر 
  ٢٠٢ ص – ٢٠١٢

 – الوسائل الالكترونیة ودورھا في تبسیط إجراءات التقاضي –أحمد بن سلیمان الربیش / دكتور )٢(
مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عدد خص دیسمبر 

  ٢٠٤ ص – ٢٠١٢



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  
 

واردة          الصیاغة لأي ش   ارات ال صر العب ضیف أو یخت خص فلا یستطیع أحد أن یحذف أو ی

د               ثلھم عن بع ن یم ین أو م ل المتقاض ؤدي تعام ذلك ی ع    (بأي وثیقة، وك ى الموق دخول إل بال

ة   ن                ) الرقمي للمحكم ا م دھا ومتابعتھ ا وقی اكم لرفعھ ى المح رددین عل ة المت ل كثاف ى تقلی إل

ا   ناحیة، وإلى توفیر الجھد على ذوي الشأن      اً، ومم  وذلك بمعرفة الإجراءات المتتابعة رقمی

دعاوى               صحف ال دعوى  ل ب إدارة ال ي مكات لازم لتلق ت ال یؤكد تقلیل الفساد ھو توفیر الوق

سیمھا             ستندات وتق ي فحص الم د ف ل الجھ ذلك وتقلی والطعون وقیدھا في السجلات المعدة ل

ھ أو      دعي علی لان الم ت اع وفیر وق ذلك ت وعاتھا، وك ا لموض دعوى أو  وفق ھ بال ن یمثل م

ضور                   د الح ل مواعی ى تقلی ضاً إل ؤدي أی داد دفاعھ، وی اً لإع ا رقمی بأدلتھا او اطلاعھ علیھ

ا من خلال      والمسافة المحددة قانوناً، وسرعة تحدید الجلسة الأولى لنظر الدعوى والعلم بھ

ؤدي                   ا ی ك، كم ھ ذل شري فی صر الب دخل للعن دم الت ب بع دم   تحدیدھا آلیاً، لمنع التلاع ى ع إل

ى             درة عل ل الق ى الاق ا أو عل ا أو تزویرھ تعرض مستندات الخصوم إلى ضیاعھا أو اتلافھ

  .)١(تحدید المسؤول على ذلك 

ا    شفافیة وزیادتھ ق ال ى تحقی ؤدي إل ي ی ي الالكترون تخدام التقاض ا أن اس   كم

ضاء      ات الق سبة للجھ ثلھم أو بالن ن یم صوم أو م واء للخ ضائیة س راءات الق ي الإج ف

  .)٢(حاكموالم

  

                                                             
 فلسفتھا آلیتھا –ت التقاضي المدنیة  استخدام الوسائط الرقمیة بإجراءا–أمل فوزي أحمد عوض /  د)١(

 الطبعة – المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الاقتصادیة والسیاسیة –وتطبیقاتھا 
  ١٦: ١٤ ص -٢٠٢٢الأولى 

 فلسفتھا آلیتھا – استخدام الوسائط الرقمیة بإجراءات التقاضي المدنیة –أمل فوزي أحمد عوض / د )٢(
 الطبعة –ركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الاقتصادیة والسیاسیة  الم–وتطبیقاتھا 

  .١٧ ص -٢٠٢٢الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

  
 

  : المشكلة البحثیة : أولاً

ات،   ا المعلوم ن تكنولوجی تفادة م ة والاس اكم الالكترونی ام المح ل بنظ إن العم

ضور           ع رسومھا وح سجیل دعواھم ودف ن ت وتھیئة وسائل ونظم حدیثة تمكن الاشخاص م

ة الا     الاثباتاطرافھا أو وكلائھم وتقدیم ادلة       ام بكاف ون والقی دیم الطع جراءات   والترافع وتق

از        سرعة انج ز ب ا تتمی ة كونھ ائل التقلیدی ن الوس ف ع ة تختل ائل الكترونی لال وس ن خ م

ة        صي، وللمحكم ضور الشخ ان دون الح ن اي مك ي م راءات التقاض سیط اج دعاوى وتب ال

ب       ن التلاع ا م كل ذلك مصحوب بالمحافظة على امن المستندات المقدمة الكترونیا وحفظھ

  .شخاص المصرح لھممع امكانیة الاطلاع علیھا للأ

ساعد  استخدام وسائل التقاضي الالكتروني ویثور التساؤل الحقیقي عما إذا كان      ی

ا          ذكراتھم بم وعھم وم ین ودف ات المتقاض ق طلب على تقلیل الفساد والحد منھ من خلال توثی

ضیف أو     ذف أو ی د أن یح ستطیع أح لا ی خص ف صیاغة لأي ش ي ال ب ف سمح بالتلاع لا ی

ثلھم عن           یختصر العبارات ا  ن یم ین أو م ل المتقاض ؤدي تعام ذلك ی ة، وك أي وثیق واردة ب ل

د  ة  (بع ي للمحكم ع الرقم ى الموق دخول إل اكم    ) بال ى المح رددین عل ة المت ل كثاف ى تقلی إل

ة     ك بمعرف شأن وذل ى ذوي ال د عل وفیر الجھ ى ت ة، وإل ن ناحی ا م دھا ومتابعتھ ا وقی لرفعھ

ب        الإجراءات المتتابعة رقمیاً، ومما یؤكد تق      ي مكات لازم لتلق ت ال وفیر الوق و ت لیل الفساد ھ

د           ل الجھ ذلك وتقلی إدارة الدعوى  لصحف الدعاوى والطعون وقیدھا في السجلات المعدة ل

دعي    لان الم ت اع وفیر وق ذلك ت وعاتھا، وك ا لموض سیمھا وفق ستندات وتق ص الم ي فح ف

اً لإ        ضاً     علیھ أو من یمثلھ بالدعوى أو بأدلتھا او اطلاعھ علیھا رقمی ؤدي أی داد دفاعھ، وی ع

ى لنظر             سة الأول د الجل اً، وسرعة تحدی إلى تقلیل مواعید الحضور والمسافة المحددة قانون

ھ         شري فی الدعوى والعلم بھا من خلال تحدیدھا آلیاً، لمنع التلاعب بعدم التدخل للعنصر الب

ا أو  ذلك، كما یؤدي إلى عدم تعرض مستندات الخصوم إلى ضیاعھا أو اتلافھا أو        تزویرھ

  .على الاقل القدرة على تحدید المسؤول على ذلك أم لا؟



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

  
 

ومن ھنا تتبلور مشكلة الدراسة في التعرف على أبعاد تأثیر استخدام التقاضي 

ادة وسرعة              ي زی اول ف ذا التن ؤثر ھ دى ی ى أي م ساد، وإل ن الف د م الالكتروني على الح

  .الفصل في الدعاوى المتداولة أمام القضاء

  : أھمیة الدراسة :ثانیاً 

  :تتبلور أھمیة الدراسة بشقیھا العلمیة والعملیة في ما یلي 

ة   ة العلمی ذى  : الأھمی وع ال ة الموض ة ونوعی ن طبیع ا م ة أھمیتھ ستمد الدراس ت

رعة     ى س ره ف ساد وأث ن الف د م ى الح ي عل ي الالكترون تخدام التقاض ر اس و أث ھ وھ تتناول

سة من الدراسات الحدیثة التي تتناول موضوعا  الفصل في الدعاوى، بحسبان أن ھذه الدرا    

د  – على حد علم الباحث –غایة في الأھمیة والحداثة في مقام ھذا المجال     وبالتالي فإنھا تع

الأخص مجال              انون،  وب ا الق وم تكنولوجی ة عل ى المكتب ضاف إل ذات قیمة علمیة ونوعیة ت

  .راسات مستقبلیةالتحول الرقمي على نحو تغدو معھ سندا ومرجعا لأبحاث ود

ي       : لأھمیة العملیة ا ة، ف ائل الالكترونی تعمال الوس وتتمثل في بیان مدى تأثیر اس

اء                   ستغرق لإنھ ي ت ة الت رات الزمنی ساب الفت ة، من خلال ح ة العدلی اس لأداء البیئ عمل قی

ض   ات لف ع آلی ة لوض رق بدیل ن ط ث ع ى البح ؤدي إل ا ت ضائیة، كم صومات الق الخ

ة، سواء   ولا یَفي،  المنازعات أن التحدیات التي تثیرھا البیئة الرقمیة بشأن المسائل القانونی

ي         واء ف ة س نظم القانونی د ال و توحی الم نح یدفع الع ة، س ر الإجرائی ا، وغی ة منھ الإجرائی

  .الإجراءات، أو التعاملات

ذا ر      ل ان أث و بی ھ نح ام تتج شكل ع ة ب ة الدراس إن أھمی ي  ف تخدام التقاض اس

ن      من الفساد الالكتروني على الحد   دءً م  بصورة عامة خاصة في الاجراءات المتنوعة ب

ا،            ذ لھ یغ التنفی تلام ص ا واس اقامة الدعوى مروراً بإعلانھا وتداولھا واصدار الحكم فیھ

  .وكذا الطعن علیھا



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  
 

   :أھداف الدراسة: ثالثاً 

  :تنصرف الدراسة إلى ابتغاء عدد من الأھداف وھى 

 .قاضي الالكتروني التعرف على وسائل واجراءات الت ) ١

 .إبراز مخاطر وتداعیات اجراءات التقاضي التقلیدیة ) ٢

 .الوقوف على دور وسائل واجراءات التقاضي الالكتروني في العدالة الناجزة ) ٣

ة         ) ٤ بیان دور وسائل واجراءات التقاضي الالكتروني في الحد من الفساد في المنظوم

 .العدلیة

لبیات          ) ٥ ات وس د إیجابی ام لتحدی ي      القاء نظرة ع ة ف ي التقلیدی اول اجراءات التقاض تن

 الدعاوى

  .التوصل إلى رؤى مقترحة لمواجھة سلبیات استخدام اجراءات التقاضي التقلیدیة ) ٦

  :الدراسات السابقة : رابعاً

  :یمكننا تقسیم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة إلى ثلاثة محاور 

  . وسبلھ ومعوقاتھالتقاضي الالكتروني مفھومھ:  المحور الأول 

ي    : المحور الثاني   تخدام التقاض الفساد الاداري ومفھومھ وكیفیة الحد منھ خاصة باس

  .الالكتروني

ث  ور الثال ساد   : المح ن الف د م ي الح ي ف ي الالكترون راءات التقاض تخدام اج ر اس اث

  .الإداري
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  :التقاضي الالكتروني مفھومھ وسبلھ ومعوقاتھ: المحور الأول 

راھیم     دراسة ھدفت ي     )١(م ٢٠٢١ ذاكر اب ي الالكترون ان دور التقاض ة بی  معرف

ة؛              ة الحدیث سیاسة الإجرائی ھ ال ي املت اره نظام إجرائ ي باعتب ضخم الاجرائ في الحد من الت

راكم                د لت ي وضع ح سھم ف ذي ی ى النحو ال ي، عل غایتھ التخفیف من حدة التضخم الاجرائ

ضاء   وح الق ي س ة ف دعاوى الجزائی س  . ال ا یك و م ضاء  وھ شریع والق ي إطار الت ھ ف بھ أھمی

ر    الجنائي، فمن جانب یسھم في التخفیف عن كاھل القضاء، ومن جانب آخر، لا یخفى الأث

الاقتصادي لھذا النظام كونھُ یخفف من مصاریف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفیف عن      

شكلة الدرا     . كاھل الدولة الاقتصادي في ھذا الخصوص     ذا الاطار تكمن م ي ھ ن   وف سة، م

ي،          ي الالكترون ات التقاض بل ومعوق خلال التعرض لبیان مفھوم التقاضي الالكتروني، وس

 الى جانب بیان اھم التطبیقات التشریعیة المقارنة في ھذا الجانب، فضلاً عن بیان

ب     نھج مكت الدور الذي یعكسھ ھذا السبیل في الحد من التضخم الاجرائي، وفق م

ت صوص واس ة الن ى دراس ائم عل م  ق ا ت ل م ة تحلی ي بغی نھج التحلیل ب الم ى جان قراءھا، ال

ي     ائج الت م النت ن أھ ام؛ وم ذا النظ د ھ ق بقواع د وآراء تتعل صوص وقواع ن ن تنباطھ م اس

ل      ي ظ ة ف ن الأھمی ب م ال جان د ن ام ق ذا النظ أن ھ ت، ب ة تمثل ذه الدراس ا ھ لت إلیھ توص

سی           ھ ال ذي نالت ى نحو یعكس التطور ال ة، عل ة،   التشریعات المقارن شریعیة الإجرائی اسة الت

سیما في ظل التوقف الذي شھده العالم بسبب جائحة كورونا، وكل ذلك یدعو الى ضرورة    

ات        سمح للجھ شریعیة ت ر ت ي اط ھ ف رض تبنی شكل یفت ور، ب ذا التط ى ھ شرع ال ھ الم تنب

ا      ي تملیھ وال الت ي الأح ذ ف ة بالأخ ع الأدل ري وجم ى التح ة عل ات القائم ضائیة والجھ الق

  .ة الدعوى الجزائیة المنظورة امام ھذه الجھاتطبیع

                                                             
 مجلة كلیة القانون – دور التقاضي الالكتروني في الحد من التضخم الاجرائي –ذاكر أحمد إبراھیم )  ١(

  ٢٠٢١ عام ٣٩ العدد ١٠ المجلد –للعلوم القانونیة والسیاسیة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  
 

ة           وتوصلت الدراسة   رة وعملی ة كثی ار ایجابی ھ آث ي ل ي الالكترون ى أن التقاض  إل

سات       ر ادارة جل ضایا عب ي الق صل ف رعة الف ة وس راءات الجنائی ق الاج ال تطبی ي مج ف

ة والمرا        یم الاجتماعات المرئی ات وسماع   المحاكمة بنظام الالكتروني یتم من خلالھ تنظ فع

ة   ي معالج ر ف ي دور كبی ي الالكترون ر أن للتقاض د، ظھ ن بع صوم ع شھود والخ وال ال أق

ادي             ین وتف ور للمتقاض سھیل الام دعاوى وت التضخم الاجرائي من خلال الفصل السریغ لل

ظاھرة البطء الشدید في اجراءات التقاضي من خلال تحدیث منظومة العدالة وفق التطور          

  . في أغلب الدولة المتقدمةالتكنولوجي الحاصل

ي     إ )1(٢٠٢١ دراسة عبد االله المرزوقي    وتطرقت ي الإلكترون ة التقاض ى عملی ل

ة              اكم بدول ن المح دد م ى ع التطبیق عل ك ب سلبیات وذل في المحاكم المدنیة، والإیجابیات وال

اع    تم اتب ث ی یة حی ة الافتراض ي أو المحكم ضاء الإلكترون رة الق رض فك م ع ارات، ث الإم

ب              منھجی یات تناس دیم توص ائج، وتق ى نت یم للوصول إل ل والتقی ث والتحلی ة علمیة في البح

ي       ال التقاض أھمیة الموضوع، ویكتسب التعامل بنظام التقاضي الإلكتروني وعن بعد في م

داد الرسوم عن          ات وس من جاذبیة خاصة، لجوانب التسھیل في رفع الدعاوى وتقدیم الطلب

د     طریق استخدام الوسائل الإلكتر    ة، وق ة والخارجی دات الداخلی ونیة، مع وجود بعض التعقی

ات               ن المعلوم ي أم ل ف ة تتمث تنشأ بسببھا بعض المشكلات أثناء مباشرة الدعوى الإلكترونی

ا أم       شكلات وتجنبھ ك الم ل تل اراتي بح شریع الإم ام الت ل ق ة، وھ املات الإلكترونی والمع

ھ  ارة إلی ستدعي الإش ذي ی ر ال صور الأم ض الق ھ بع دور واج ع ص ة م ھ خاص  وبیان

م     القرار رق د ك ن بع ي ع ة للتقاض شریعات الحدیث سنة ٢٦٠الت دلیل  ٢٠١٩ ل أن ال ي ش  ف

ي          د ف ن بع صال ع ة والات ائل الإلكترونی تخدام الوس ي باس یم التقاض ي لتنظ الإجرائ
                                                             

، وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني - محمد علي سلمان المرزوقي عبداالله) ١(
دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة ): القضاء الذكي(

  م ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

  
 

ن        صاحبھ م ا ی ي وم ور التقن ھ للتط ن مواكبت ھ م ى أھمیت لاوة عل ة، ع راءات المدنی الإج

ي                 تعاملات إلكترون  ث ف وم بالبح ث یق ارات، حی ة الإم ف المجالات داخل دول ي مختل ة ف ی

ي   ة، ف ات الإلكترونی دث التقنی تخدام أح ق اس ن طری ا ع صل فیھ دعاوى والف ل ال ال ح مج

ى      دراسة تطبیقیة على عدد من المحاكم بدولة الإمارات وبعض الدول الأخرى للوصول إل

  . نتائج واقعیة

 أن تبني الطریقة الحدیثة في التقاضي أصبح : كان من أھم نتائج ھذه الدراسةو

ضرورة ملحة في وقت یتحول العالم جمیعھ إلى العمل عن بعد باستخدام الذكاء 

  .الاصطناعي

 لتتناول مفھوم الحكومة الإلكترونیة، )١(٢٠٢٠وجاءت دراسة رباب عامر 

ارة الإلكترونیة في والانتقال إلى البیئة الإلكترونیة، فقد تحتم علیھا ذلك بعد انتشار التج

فجاء في المبحث الأول  - :الثورة العلمیة الحدیثة، فقد تناولت الدارسة الموضوعات الآتیة

مفھوم التقاضي الإلكتروني، الدعاوى في التقاضي الإلكتروني، ووسائل التقاضي 

  .الإلكتروني، والتبادل الإلكتروني للبیانات

لإلكترونیة، ومستلزمات المحكمة وجاء في المبحث الثاني مفھوم المحكمة ا -

  .الإلكترونیة، وصور المحكمة الإلكترونیة، وتطبیقات القضاء الإلكتروني

تھدفت امي   واس ان القث ة ایم ار   )٢( ٢٠٢٠ دراس ان آث ى بی ة  إل المعلوماتی

ي عن                 ى التقاض دي إل شكل التقلی ن ال ھ م والتقنیات الحدیثة في تطویر التقاضي والانتقال ب

                                                             
رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة الإلكترونیة ،مجلة كلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة، . د) ١(

  . م٢٠١٩، السنة الثالثة عشرة،  )٢٥( العدد 
 مجلة –دراسة فقھیة تطبیقیة على النظام السعودي "  التقاضي عن بعد  –ایمان بنت محمد القثامى . د )٢(

  ٢٠٢١ مارس – ٨٤ العدد –لإسلامیة علوم الشریعة  الدراسات ا



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

  
 

سعودي           البعد، والتكیی   دیم مقترحات للنظام ال د، وتق ي عن بع ضائي للتقاض ي والق ف الفقھ

ار     ان الآث ة، وبی رف الإلكترونی ر الغ د عب ن بع ي ع شریع التقاض ي ت ا ف ى وفقھ ل عل یعم

دواعي         ان ال د، وبی ن بع ي ع ام التقاض ذ بنظ ى الأخ ة عل سلبیة المترتب ة وال الإیجابی

  . ضروریاًوالمستجدات التي تجعل من التقاضي عن بعد أمراً

شاھد                ب كال ل الغائ ة تجع ا أن الغرف الإلكترونی وانتھت الدراسة إلى نتائج أھمھ

  .من خلال الفیدیو كونفرانس؛ ما یحقق علنیة الجلسات وشفھیة المرافعات

ا            دل ونظائرھ ین وزارة الع شترك ب اون الم ى تطویر التع ة إل ت الباحث د أوص وق

ض   وض م ي خ سبق ف ا ال ان لھ ي ك دان الت ي البل رات  ف ل الخب د؛ لنق ن بع ي ع مار التقاض

  .والتجارب، علاوة على تجنب المشكلات التي صادفوھا أو معرفة حلولھا قبل أن تنشأ

ببھ وجود جوائح              ھ س ة كان د اھمی ي عن بع وأكدت أن اكتساب موضوع التقاض

اعي،      د الاجتم وازمات كبیرة حالت دون الاختلاط، وفرضت على الناس ما یعرف بالتباع

اكم             علاوة ع  ستطیعون مباشرة المح ذین لا ی اس ال ن الن ر م ة للكثی ة جلیل دم خدم ھ یق ى أن ل

  . لأسباب صحیة وغیر ذلك مما یحتم علیھم التعامل عن بعد

ة   و زوز دلیل ة مع ت دراس الم     )١(٢٠٢١اتجھ ر الع ة عب ن الدول د م ى أن العدی إل

ة  حاولت مواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة باعتماد آلیة جدیدة في       مجال العدالة، متمثل

ریعة       سیطة وش راءات ب اع اج ات باتب ي المنازع صل ف ي للف ي الالكترون ي التقاض ف

ة     . واستعمال الوسائل القانونیة والتقنیة   سید الحكوم ى تج سعى إل والجزائر من الدولة التي ت

ي  (الالكترونیةالالكترونیة، ومنھا تبنى مشروع المحاكم    یل  ) التقاضي الالكترون ھ وس ة لكون

                                                             
، التقاضي الإلكتروني في ضوء الواقع المعاصر بالجزائر، كلیة الحقوق )٢٠٢١. (معزوز دلیلة/د) ١(

   .١، العدد ٣  المحلل القانوني، مجلد - والعلوم السیاسیة جامعة البویرة



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  
 

ستوى        ى الم ضائي عل انوني والق ال الق ي المج ورات ف ة التط ضاء لمواكب اء بالق للارتق

  .  الوطني والدولي

ة                یع المتزامن ن المواض ي م ي الالكترون دت الدراسة أن موضوع التقاض كما أك

ة             ة المعلوماتی دث الأنظم ن أح و م انتشاراً مع المواضیع المتعلقة بالحكومة الالكترونیة، فھ

ة مارسة جمیع المراحل الاجرائیة للتقاضي بواسطة    المتعلقة بم  ضل   المحكم ة بف  الالكترونی

دیم          د تق دعوى بع سجیل ال ي ت سھولة ف دعوى ال استعمال آلیات مستحدثة تضمن لأطراف ال

  .المستندات الخاصة عبر قنوات الكترونیة

ي      دیات الت ة التح وعلیھ اصبحت آلیة التقاضي الالكتروني واقعاً لابد منھ لمواجھ

یم                 ي من خلال تنظ ضائي الكترون سید ق ى تج ة للوصول إل یتبناھا الواقع العملي لھذه الآلی

  .الھیكل العملي والإداري والإجرائي للتقاضي الالكتروني

ة،   )١( ٢٠١٢ركزت دراسة أحمد  بن سلیمان الربیش      و ضمان العدال  على أنھ ل

صریة، فالعد      ستجدات الع ع الم ضائیة م نظم الق ق ال ب أن تتواف ر   یج أخرة أو غی ة المت ال

تى    ي ش ریع ف شكل س اة ب ور الحی شاھد الآن تط اس، وال ین الن یم وزنَ ب اجزة لا تق الن

اة، إلا           د مجالا من مجالات الحی لا نج ة، ف المجالات، ویرجع ذلك إلى فعل التقنیات الحدیث

ق              د عن طری ة عن بع ات الجراحی تم الآن إجراء العملی ا، فی ات فیھ ك التقنی وظھر تأثیر تل

دودة عن           ت وان مع ي ث ارات ف صل بِالملی ن أن ت ي یمك وال الت لك التقنیات، ویتم تحویل الأم

راء أو          ع أو ش ن بی اس م ة للن املات الیومی ب المع ضا، أغل ات أی ك التقنی ق تل طری

م            ....تأجیر ول بحج ي محم از الكترون ي جھ سیط ف ى زر ب ط عل الخ، تتم بمجرد الضغط فق

  .شبكة العنكبوتیةالكف أو أصغر، كل ذلك  من خلال ال

                                                             
 مجلة – إجراءات التقاضي  الوسائل الالكترونیة ودورھا في تبسیط–أحمد بن سلیمان الربیش / د) ١(

  ٢٠١٢الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عدد خاص دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

  
 

سیر             و ی ا ھ ل م تعمال ك ي اس رو ف اك غ یس ھن ھ فل ة أن دت الدراس ذلك أك   ل

ي        واء ف ین، س ضمانة للمتقاض ي ك انون الإجرائ ل الق د جع اد، وق صالح العب ق م   لتحقی

ضائي         م الق ذ الحك ة تنفی سمى بمرحل ا ی و م ة، وھ ك المرحل د تل ي، أو بع ة التقاض   مرحل

ي سوف        المنھي للخصومة، ومما لا شك فی      ي التقاض ة ف ائل الالكترونی تعمال الوس ھ أن اس

وانین            نتھا الق ي س ة الت ائل التقلیدی ي الوس ودة ف سلبیات الموج ن ال ر م ى كثی ضي عل یق

  الإجرائیة

  .الفساد الاداري ومفھومھ وكیفیة الحد منھ: المحور الثاني 

 )1(الفساد الإداري : " ٢٠١٥تناولت دراسة  عصام مطر  

ث  ل الباح ث توص ى حی اختلاف    إل ف ب ات تختل دة تعریف ساد الإداري ع  أن للف

ذا و توصل               دقیق، ھ ضبط ال صي عن ال سألة تستع و م الي فھ ي، وبالت اه فقھ ل اتج منابع ك

شفافیة       دام ال ة وانع ة المنظم ساد والجریم ین الف رة ب ة مباش ود علاق ى وج ث إل الباح

شؤه ك        ي ن داخل ف باب تت دة أس ساد الإداري ع ا أن للف ة، كم سیاسیة  والحوكم باب ال الأس

ھ،               ة مكافحت د من مھم ذي یعق ر ال د، الأم بب واح یس س ة ول والإداریة والقانونیة والتنظیمی

ذي       ر ال واطنین الأم وطن والم ى ال دمرة عل لبیة م ار س ساد آث ضا أن للف ل أی ذا و توص ھ

ا              اد علیھ ن الاعتم ي یمك یقتضي تضافر عدة جھود و الاعتماد على عدة آلیات وأسالیب الت

ة               لمكاف ات الأھلی ة أو المنظم ات الدولی ات والھیئ حة الفساد الإداري سواء في إطار المنظم

  . غیر الحكومیة 

                                                             
  .م ٢٠١٥عصام مطر ، الفساد الادارى ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة، )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

  
 

الفساد الإداري وعلاجھ في الشریعة ): "٢٠١١(وتناولت دراسة محمود معابرة 

  )١("الإسلامیة 

ا           ذكر منھ ائج ن دة نت ى ع ذا إل ھ ھ ي بحث ث ف ل الباح شریعة  : توص ب ال تعاق

ال   الإسلامیة على   ا أفع الفساد الإداري بمختلف صوره بعقوبات تعزیریة ما لم یترتب علیھ

ك                ع ذل ى تجریم الواسطة وم ي عل شرع الأردن تستوجب الحد أو القصاص، عدم نص الم

ساد الإداري والأداة             د الف ان ض ة صمام أم د الرقاب فھي تشكل إخلالا بواجبات الوظیفة، تع

ى أن ضعف      الرئیسیة في كشفھ و أولى حلقات الإصلاح        ث إل ا توصل الباح  الإداري، كم

وان       د دی ذا ویع ساد الإداري، ھ دوث الف باب ح م أس ن أھ ف م دى الموظ دیني ل وازع ال ال

رة                    ى أن كث ذا المجال إل ي ھ ث ف ا توصل الباح ضائیة ،كم ة الق ن الرقاب م دواوی المظالم أھ

ث              ى الباح ا أوص ام، كم صاص والمھ داخل الاخت ن ت وع م شأ ن ضرورة  أجھزة الرقابة ان ب

ة     ي مكافح ر ف دورھم الكبی لاح الإداري ل دریب والإص ویر و الت سألة التط ة لم لاء أھمی ای

 .الفساد الإداري وكذا تفعیل الرقابة الشعبیة لدورھا في الحد من الفساد الإداري

 أنماطھ -الفساد الإداري  : "٢٠٠٧ووضحت دراسة  خالد بن عبد الرحمن آل شیخ 

  .) ٢ ("وأسبابھ وسبل مكافحتھ

ا           ذكر منھ ة ن ائج مھم دة نت ى ع ف    : حیث انتھت ھذه الدراسة ال دم وجود تعری ع

ة          ي دراس ة ف اھج المتبع تلاف المن سبب اخ ذا ب ساد الإداري، وھ ھ للف ق علی د ومتف موح

ساد            سببة للف ل الم ر العوام صادیة أكث ل الاقت الظاھرة واختلاف القیم الثقافیة، كما أن العوام

ى         الإداري، یلیھا الاجتماعیة   ذا بالإضافة إل ، الإداریة، السیاسیة، التنظیمیة على التوالي، ھ
                                                             

  .م  ٢٠١١ة دكتوراه ، محمود معابرة ، الفساد الادارى وعلاجھ فى الشریعة الاسلامیة ، رسال) ١(
، رسالة "  أنماطھ وأسبابھ وسبل مكافحتھ-الفساد الإداري " خالد بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ) ٢(

  .م ٢٠٠٧دكتوراه  ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 



 

 

 

 

 

 ٤١١

  
 

ق                  شكل دقی ساءلة ب ق نظام الم دم تطبی ساد الإداري ع ى الف ؤدي إل ي ت أن أكثر الأسباب الت

زة    عف أجھ ي، ض صور الإعلام دیني، الق وازع ال عف ال ة، وض زة الدول ع أجھ ى جمی عل

   .الرقابة الداخلیة

قات مكافحة الفساد الإداري التي أجمع علیھا كما توصل الباحث إلى من معو

المعنیون ھي الذكاء والتمرس الذي یتمتع بھ المفسدون و عدم الدقة في تطبیق الأنظمة و 

ضعف التقنیة الحدیثة لأجھزة المكافحة وكذا صعوبة إثبات بعض أنواع الجرائم وكذا 

  .عدم اقتناع البعض بتجریم بعض أنماط الفساد الإداري

الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة " ولت دراسة سلیمان الجریشكما تنا

  )١(".الوظیفیة

أن الوظیفة العامة : توصل الباحث في دراستھ ھذه إلى نتائج نذكر منھاحیث 

ھي وعاء السلطة ومرآتھا وعلیھا تعتمد سمعة الدولة، كما أن جریمة إساءة استعمال 

، ولا یخلو منھا زمان أو مكان وقد تكون أسبابھا السلطة لیست جدیدة ولیست طارئة

متشابھة، لأن الطبیعة البشریة واحدة والاختلاف إنما ھو في الظروف السیاسیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة كما أنھا لیست حدیثة، كما أن أصحابھا مجھولون، 

ریعة الإسلامیة السمحة وھي وثیقة الصلة بالفساد الإداري، كما توصل الباحث إلى أن الش

والأنظمة المستحدثة كلھا تجرم ھذه الأفعال وتفرض على مرتكبیھا عقوبات تعزیریة، 

ھذا بالإضافة إلى عدم فاعلیة الأنظمة الجنائیة في كبح جماح ھذه الجریمة، كما توصل 

 الباحث أیضا إلى أن ھناك فرق بین جریمة إساءة استعمال السلطة وبین استغلال النفوذ،

كما أن مسؤولیة الموظف العام مرتبطة مع سلطتھ الوظیفیة، فبقدر ھذه السلطة الممنوحة 

                                                             
 فيیر رسالة ماجست" الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة" سلیمان الجریش ، ) ١(

  .م ٢٠٠٣العدالة الجنائیة  ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

  
 

تكون المسؤولیة، كما توصل الباحث إلى أھمیة الجانب الأخلاقي والتربیة الدینیة في 

   .محاربة ھذه الظاھرة، مما یعني إمكانیة وضع وسائل مانعة للحد منھا

  .ءات التقاضي الالكتروني في الحد من الفساد الإدارياثر استخدام اجرا: المحور الثالث 

وزي عوض     بینت   ل ف ت أشكالاً       )١(م٢٠٢٢دراسة أم شار الانترن ن انت ھ مك  أن

دعوى        ع ال د رف ي، ویع ال التقاض ي مج ة ف ة وخاص ى الرقمی ول إل ن التح دودة م ر مح غی

ل و      انون، ب ال الق ي مج اھر ف م المظ ن أھ شار م ا للانت ي طریقھ ي ف اً والت ورت رقمی تط

ن        الم، ویكم اجراءات رفع الدعاوى عبر الوسائط الرقمیة بالعدید من الأنظمة القضائیة بالع

ا     ي أن تكنولوجی ة ف ة الاجرائی ي العملی ة ف ائط الرقمی تخدام الوس ن وراء اس دف م الھ

ائط           تخدام الوس ا أن اس ك؟ كم ف ذل المعلومات تؤدي إلى زیادة فعالیة الاجراءات ولكن كی

ي ال  ة ف ي        الرقمی ا ھ ك؟ وم یكون ذل ف س ا فكی شفافیة فیھ ق ال ة تحق ة الاجرائی   عملی

ي          ا ھ ة؟ وم ة الإجرائی ي العملی ة ف الآثار الاقتصادیة المترتبة على استخدام الوسائط الرقمی

تكون     ف س اً؟ وكی اً وتقنی ة قانونی ة الاجرائی ي العملی ة ف ائط الرقمی تخدام الوس ة اس آلی

  تطبیقاتھا؟

ج مفادھا أن التطور لیس بمنأى عن القانون وبصفة  الى نتائوانتھت الدراسة

خاصة فقانون المرافعات فھو یعد من القوانین العتیقة والتي ینبغي تطویرھا بحیث یتم 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في الاجراءات عموماً وفي اجراءات التقاضي خصوصاً، 

 الحیاه والتطورات الحدیثة فقدم التشریعات القائمة حالیاً وعدم تماشي بعضھا مع تسارع

في التعاملات المدنیة والتجاریة وعدم مواكبتھا لتطورات العصر تقف حائلاً أمام تلك 

                                                             
 فلسفتھا آلیتھا – استخدام الوسائط الرقمیة بإجراءات التقاضي المدنیة –أمل فوزي أحمد عوض / د )١(

 الطبعة – المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الاقتصادیة والسیاسیة –وتطبیقاتھا 
   ٢٠٢٢ولى الأ



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  
 

التطورات، مما یؤدي إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة أیضاً ونفور المستثمرین الاجانب 

ء الرقمي بل والمصریین أنفسھم أیضاً، وتوصلت الدراسة إلى أن رقمیة القضاء والقضا

یشتركان في تحقیق لوجستیات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة، كما أن نجاح التحول 

القاضي " بنظام التقاضي إلى الرقمیة لا یتوقف فقط على طرف واحد من أطراف العدالة 

بل الطرفین معاً یجب أن یتطورا معاً " وأعوانھ فقط أو المتقاضین وأعوانھم فقط

  .علومات والاتصالات لا یمكن أن توفر حلول لجمیع مشاكل التقاضيفتكنولوجیا الم

 في تبنى  )١(م٢٠٢٠منال بوروح . رضا ھداج  ود/ دراسة دتبرز أھمیة 

المشرع نظام امتیاز التقاضي لبعض الفئات في الدولة بحیث لا یتم اتباع نفس إجراءات 

لجزائري، بحیث یتم خرق التحقیق، مما فیھ خرق لمبادئ دستوریة مكرسة في الدستور ا

أھم مبدأ معترف بھ على مستوى دساتیر كل دول العالم والاتفاقیات الدولیة ومواثیق 

حقوق الإنسان، وھو مبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء، بحیث یتوجب أن تطبق 

نفس إجراءات التحقیق والمحاكمة على كل من ارتكب جرائم أثناء ممارسة الوظیفة أو 

بھا أو بمناسبتھا مھما كانت صفتھ أو منصبھ، بالإضافة لذلك یؤدي ھذا الإجراء إلى بسب

  .تعطیل المتابعة الجزائیة لمرتكبي جرائم الفساد، كما قد یؤدي لإفلاتھم من العقاب

أن امتیاز التقاضي یؤدي إلى تعطیل المتابعة الجزائیة للفئات  واختتمت الدراسة

 وما یلیھا من قانون ٥٧٣الجزائیة بموجب المواد المحددة في قانون الإجراءات 

الإجراءات الجزائیة، فتطبیقھ على فئات معینة یؤدي إلى خرق مبدأ المساواة بین 

 التي تنص على مبدأ  158 من الدستور، كذلك نص المادة ٣٢المواطنین وفق نص المادة 

                                                             
 امتیاز التقاضي بین حتمیة النص القانوني ومقتضیات مكافحة - منال بوروح / د& رضا ھداج /  د)١(

: ، السنة٠٢:  ، العدد٥٧:  المجلد-المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، السیاسیة والاقتصادیة  -الفساد
٢٠٢٠.  



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  
 

لى أن المعاھدات  التي تنص ع١٥٠المساواة أمام القضاء، كما یتعارض مع نص المادة 

التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة تسمو على القانون، وبما أن الجزائر صادقت على 

 التي تنص على ضرورة عدم معارضة امتیاز ٣٠اتفاقیة الأمم المتحدة فطبقا لنص المادة 

التقاضي مع الاتفاقیة، كل ھذه الأسباب تستدعي تدخل المشرع لتخلي عن مثل ھذا 

تثنائي لفئات محددة الذي قد یؤدي إلى تعطیل عجلة متابعة مرتكبي جرائم الإجراء الاس

الفساد والجرائم المرتبطة بھا، وقد یؤدي إلى إفلات مثل ھذه الفئات من العقاب خاصة إذا 

تطرق القاضي على مستوى المحكمة لأوامر من وزیر العدل أو رئیس الجمھوریة في 

ما یستدعي الأمر تدخل المشرع للحد من تطبیق متابعة الوزیر أو الموظف العمومي، م

إجراءات ممیزة لفئات معینة، بغرض مكافحة فعالة لمرتكبي جرائم الفساد، ومن ثم طبقا 

  .لقاعدة الخاص یقید العام

اقتراحاً بأن یبادر المشرع التخلي عن امتیاز القضائي، بإضافة  وقدم الباحثان

بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، تقضي باستثناء  المتعلق  01 - 06 فقرة في القانون رقم

جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بھا سواء كانت جنحة أو جنایة من استثناء استفادة الفئات 

 من قانون الإجراءات الجنائیة من تطبیق أحكامھا ٥٧٤ و ٥٧٣المذكورة بموجب المواد 

رائم المرتبطة بھا للنصوص علیھا وأن یخضع كل من ارتكب إحدى جرائم الفساد أو الج

القانونیة المحددة لإجراءات التحقیق والمتابعة والمحاكمة المطبقة على الأشخاص 

  .العادیین

   : التعلیق على الدراسات السابقة: خامساً

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ، اتضح لي أنھا جاءت متنوعة من 

وات المستخدمة والنتائج ، واستطاع الباحث حیث الھدف والأھمیة واختیار العینة والأد

  .إدراك النقاط التى توقفت عندھا تلك الدراسات



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  
 

  :وفي ضوء ما تقدم ، یمكننا التعلیق على الدراسات السابقة على النحو التالي 

  : أوجھ الاستفادة : اولأ 

  :   أضافت الدراسات السابقة للباحث الوقوف على عدد من المحاور أھمھا

 .كلة الدراسة وكیفیة صیاغتھا، وصیاغة الأھداف العامة للدراسةتحدید مش -

تحدید المنھج العلمي المناسب للدراسة، وتحدید أدوات جمع البیانات الملائمة  -

 .للدراسة

 .لفت انتباه الباحث إلى العدید من المشكلات التي تناولتھا الدراسات السابقة -

الخاصة بدور التقاضي الالكتروني تحقیق أھداف الدراسة والإجابة على التساؤلات  -

 .في الحد من الفساد الإداري

  :أوجھ الاختلاف : ثانیا  

ضم           - ١ ا ت ة أي أنھ اور الثلاث ین المح ع ب ا تجم ي كونھ ة ف ة المقترح ف الدراس تختل

ر        ى أث التقاضي الالكتروني، وظاھرة الفساد الإداري ومفھومھ والحد منھ، إضافة ال

ي ي ف ي الالكترون تخدام التقاض ذه  اس ى ھ ضفي عل ا ی ساد الإداري مم ن الف د م  الح

 .الدراسة نوعا من الخصوصیة

الي             - ٢ صریة، بالت ة الم ة للحال ق العدال صوصیة مرف ي خ سوف تختلف ھذه الدراسة ف

دول            ام ال ع اھتم ة م اه خاص ذا الاتج ي ھ ا ف ھامًا علمیً ل اس ث أن تمث ل الباح یأم

س    ة الم ل التنمی ن أج ي م ول الرقم ي التح ات بتبن اق  والحكوم ى نط واء عل تدامة س

 .الدولة عامة، ومرفق القضاء خاصة

ي       - ٣ ساد ف تراتیجیة مكافحة الف صریة لاس ة الم ى الدول ع تبن التزامن م ة ب أتى الدراس ت

ة                سیاسیة أو المجتمعی ة أو ال شریعیة أو القانونی ة أو الت شتى النواحي سواء الإعلامی

 .وخاصة العدلیة



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  
 

   :التساؤلات البحثیة: سادساً 

 ر التقاضي الالكتروني توفرت قدیماً وحدیثاً؟ما ھي صو -

ما ھو التكییف القضائي للغرف الالكترونیة والتي یتصور فیھا التقاضي  -

 .الالكتروني

 .ما ھو موقف المشرع من التقاضي الالكتروني في مصر -

 ما ھو موقف الفقھ من موضوع التقاضي الالكتروني؟ -

 ما ھي سبل ومعوقات التقاضي الالكتروني؟ -

 تأثیر التقاضي الالكتروني للحد من الفساد الاداري؟مدى  -

 ما ھو دور النظام القضائي في الوقایة من الفساد وآثاره على النظام القضائي؟ -

 ما ھو مدى تفعیل استراتیجیة اصلاح المنظومة القضائیة للحد من الفساد؟ -

 :الإطار المنھجى : سابعاً

  :نوعیة الدراسة 

ل الد   ى مجم ة إل ي الدراس ل دور  تنتم ى تحلی وم عل ي تق ة الت ات التحلیلی راس

  .الكترونیة التقاضي في الحد من الفساد في مرفق العدالة 

  :منھج الدراسة

بل                ي، وس ي الالكترون وم التقاض ان مفھ مشكلة الدراسة، من خلال التعرض لبی

ب،       ذا الجان ي ھ ومعوقات التقاضي الالكتروني، إلى جانب بیان اھم التطبیقات التشریعیة ف

ن             د م ي، والح ضخم الاجرائ ن الت فضلاً عن بیان الدور الذي یعكسھ ھذا السبیل في الحد م

م                 ا ت ل م ة تحلی ي بغی نھج التحلیل ب الم ى جان في، ال نھج وص ق م الفساد عند استخدامھ، وف

ذا       ف ھ الي توظی ام، وبالت ذا النظ د ھ ق بقواع د وآراء تتعل صوص وقواع ن ن تنباطھ م اس



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  
 

ات و      م            المھج للوصول الى اجاب ة ، ث ساؤلاتھ الفرعی سي وت ث الرئی ساؤل البح ة حول ت افی

  .استخلاص نتائج تفسیریة ذات دلالة ، للوصول إلى النتائج المرجوة

  :التقسیم المقترح للدراسة: ثامناً

لاث    ى ث ة ال ة المقترح سیم الدراس ث تق رح الباح سابق اقت رض ال لال الع ن خ م

  :مباحث على النحو التالي

  ضي الالكترونيالتقا: المبحث الأول

  . مفھوم التقاضي الالكتروني:المطلب الأول

  .  عیوب التقاضي الإلكتروني ومزایاه:المطلب الثاني

  عیوب التقاضي الإلكتروني: الفرع الأول

  مزایا التقاضي الإلكتروني الذكي: الفرع الثاني

   متطلبات التقاضي الإلكتروني:المطلب الثالث

  الالكتروني خصائص التقاضي :المطلب الرابع

   إجراءات رفع الدعوى بالطرق التقلیدیة والالكترونیة:المطلب الخامس

  .اجراءات رفع الدعوى بالطرق العادیة: الفرع الاول

  اجراءات رفع الدعوى بالطریقة الالكترونیة: الفرع الثاني

  تطبیقات التقاضي الالكتروني: الفرع الثالث

  مفھوم الفساد الاداري: المبحث الثاني

  : انواع الفساد الإداري:مطلب الأولال



 

 

 

 

 

 ٤١٨

  
 

   اسباب ودوافع الفساد الإداري:المطلب الثاني

   أثار الفساد الإداري:المطلب الثالث

   سبل مكافحة الفساد الإداري:المطلب الرابع

  أثر الكترونیة التقاضي في الحد من الفساد الإداري: المبحث الثالث

   الشفافیة الإداریة:المطلب الأول

 أثر استخدام التقاضي الالكتروني في مرفق العدالة من الحد من :لثانيالمطلب ا

  الفساد الإداري

  .النتائج العامة للدراسة

  :التوصیات

  :الإطار النظرى : تاسعاً



 

 

 

 

 

 ٤١٩

  
 

  المبحث الأول
  التقاضي الالكتروني

  

ان مصطلح التقاضي الالكتروني مصطلح لھ من الحداثة في مجال التقاضي 

القانونیة، إذ أستعملھ قلة قلیلة من فقھاء القانون، ورغم ذلك فھو والمحاكم والاجراءات 

مصطلح تفرضھ الحیاة العصریة والتطورات العلمیة والتقنیة التي شملت مناحي الحیاة 

  .كافة، ومن الطبیعي أن تنل القضاء والمجال القانوني

ر، ولعل تطویع القواعد القانونیة العامة بما یخدم تطویرات ومستجدات العص

لھو السبیل في الوصول إلى افضل أداء یمكن من خلالھ الاستفادة من الوقت في السیر 

على نھج الاجراءات الحدیثة في قانون المرافعات عبر وسائل الاتصال الالكترونیة، بما 

یحقق العدالة بأقصر الطرق وأكثرھا سرعة ودقة، والتخلي عن الاسالیب الورقیة العتیقة 

ا منذ ومن بعید اجراءات التقاضي التقلیدیة، فلم نعد بحاجة في ھذا التي استقرت علیھ

العصر إلى الأضابیر المكدسة في غرف المحاكم، في حین یمكننا أن نستبدلھا بالأقراص 

  الرقمیة، علاوة على سداد رسوم الدعاوى نفسھا عب وسائل الدفع الالكتروني 

  .المتعددة

ن أنظمة وبرامج متنوعة؛ مثل إدارة وھذا النظام الحدیث وما یشتمل علیھ م

البوابة الالكترونیة، ونظام الاتصالات الإداریة، ونظام المرافعات، ونظام التسجیل 

الصوتي، وإدارة المحتویات، وإدارة خدمات تقنیة المعلومات التحتیة من برامج، وأمن 

ستغناء عن معلومات، وأجھزة، علاوة على الكوادر البشریة كل أولئك وغیرھا كفیل بالا

  .بعض الخطوات مما یمكن إلغاؤه في النظام التقلیدي



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

  
 

إن الكوادر البشریة القانونیة المدربة والمؤھلة المتمثلة في ھذه المنظومة 

القضائیة المعلوماتیة الجدیدة؛ من قضاة ینظرون الدعاوى ویصدرون الأحكام، وكتبة 

مھمات أخرى؛ كالتأكد من وأمناء سر المواقع الإلكترونیة، وغیرھم ممن یقومون ب

الھویات الإلكترونیة وحجیة المستندات الرقمیة، ومن یعملون على دعم الإدارة العلیا، 

كل ھؤلاء ... ومن ینظمون إجراءات العمل، ومن یتابعون البنى التحتیة للاتصالات

  .وغیرھم یمثلون حقیقة التقاضي الالكتروني على مستوى العنصر البشري

 في عصرنا الحدیث لا سیما في ظل أزمات كبیرة عالمیة؛ مثل فلم یعد ھناك بد

 الذي اجتاح العالم، ولم یترك مكانًا لم یدخلھ ویفتك ١٩جائحة فیروس كورونا المستجد 

فیھ ببعض الضحایا مخلفًا وراءه حالة عامة من الذعر والركود والتوقف عن كل مظاھر 

جاھاً ضروریاً یجب اللجوء إلیھ؛ بوصفھ الحیاة؛ ومن ثم فإن التقاضي الالكتروني صار ات

وسیلة فعالة في الظروف الاعتیادیة، ووسیلة ضروریة لا غنى عنھا في ظل الأوبئة 

  .والجوائح وكل ما من شأنھ تعطیل مسیرة الحیاة

  مفهوم التقاضي الالكتروني وأهميته: المطلب الأول 
  :مفهوم التقاضي الالكتروني: الفرع الأول

  

  : كلمة التقاضي لغة مفھوم : أولاً

 )١(، فقد جاء في معجم مختار الصحاح ) قضى(كلمة التقاضي جاءت من مادة 

والقضیة مثلھ والجمع ( الأقضیة) القضاء الحكم والجمع – ق ض ى –في مادة قضى 

                                                             
حاح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الص)   ١(

  ٥٤١ - ٥٤٠ ص ١٩٧٩الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

  
 

وقضى ربك ألا : (أي حَكَم ومنھ قولھ تعالى) قضاءً(یقضي بالكسر ) قضى ()القضایا(

استقضى فان أي صیر قاضیاً : كره ابن منظور في اللسان بأن یقالوذ)١()تعبدوا إلا إیاه

 دینھ وتقاضاه، وكلمة التقاضي من قضى والقضاء أصلھ قضائي لأنھ من )اقتضى)و

القاطع للأمور المحكم، واستقضى فان أي جُعل قاضیاً یحكم : قضیت، والقاضي في اللغة

مفھوم التقاضي : ثانیاً. )٢(تھبین الناس، ویقال أیضاً تقاضیت حق فقاضیتھ أي جازی

  :الالكتروني في الاصطلاح الفقھي

اختلفت التعریفات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني بین فقاء القانون وذلك وفقاً 

للتغیر الحاصل في مجال استخدام التقنیات، وكذلك وفقاً لمنظور كل معُرف في وسائل 

ي مثل البرید الإلكتروني أو عن طریق استخدام تلك التقنیة في مجال التقاضي الإلكترون

شبكة الإنترنت أو من خال الموقع أو رفع الملفات وقیدھا، او وفقاً للسلطة الممنوحة 

  .للقضاء باستخدام الوسائل التقنیة في عملیة وإجراءات التقاضي المختلفة

ھ   د               :عُرف بأن ر البری ة عب ى المحكم اً إل ي إلكترونی ستندات التقاض ل م ة نق  عملی

رار      الإ دار ق تص وإص ف المخ طة الموظ ستندات بواس ذه الم ص ھ تم فح ث ی ي حی لكترون

ذه        شأن ھ م ب ا ت اً بم د علم ي یفی ى المتقاض عار إل ال اش رفض وإرس القبول او ال شأنھا ب ب

ستندات  د     )٣(الم ي البری ط وھ دة فق یلة واح ى وس رق إل ھ تط ف أن ذا التعری ب ھ ، ویعی

ة   ائل الحدیث ن الوس ا م ي دون غیرھ ي،  الإلكترون ع الإلكترون ى الموق ات إل ع الملف ي رف ف

داً      ة ج رة قریب ویعذر بأن ھذه الوسائل مثل التطبیقات الذكیة لم تكن متوفرة ومنتشرة الى فت

                                                             
  ).٢٣(سورة الاسراء الآیة  )١(
، ص ) ١٥( ابن منظور جمال الدین محمد مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، الجزء  )٢(

١٨٦    
م، دار الكفر الجامعي، الإسكندریة، خالد ممدح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاك )٣(

  .١٢ ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

  
 

ي          د الإلكترون وكانت الإجراءات وقتھا قد بدأت بالفعل في بعض المحاكم بالتعامل مع البری

  . في فحص المستندات وقبول الإجراء من الموظف

رف  ا عُ ھ  كم ضاً بأن ي       :  أی ي التقاض ة ف صالات الحدیث ائل الات تخدام وس / اس

د       للاستفادة من تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في تسییر التقاضي، وان ھذه الاستفادة ق

ة  ون جزئی ھ    تك ق علی ا یطل و م ة  " "وھ ائل الإلكترونی ي بالوس ة " أو " التقاض المحكم

ات یعرف     "  بوسائل الإلكترونیة  ا ب د   ب" أو بم ي عن بع ة     " التقاض تفادة كامل ون اس د تك وق

ھ   ق علی ا یطل و م ي" وھ ضاء الإلكترون ة أو " أو " الق ة الإلكترونی ة " المحكم المحكم

یة  ي   «الافتراض دمات التقاض دیم خ ن تق ال م ر الانتق وم الأخی ذا المفھ ي بھ ي تعن وھ

  .)١(والمعاملات بشكلھا الروتیني الورقي إلى الشكل الإلكتروني عبر الإنترنت

ضاً   رف أی ا ع ر      : كم امیین بنظ ضاة النظ ن الق صة م ة متخص لطة لمجموع س

ة           الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائیة بوسائل إلكترونیة مستحدثة، ضمن نظام أو أنظم

راف  ة الأط ة متكامل ضائیة معلوماتی ائلق ة  والوس ربط الدولی بكة ال ة ش نھج تقنی د م ، تعتم

ات الحاسوبی     )الأنترنت( رامج الملف ذ       ، وب ا وتنفی صل فیھ دعاوى والف ة بنظر ال ة الإلكترونی

  .)٢(الاحكام بغیة الوصول لفصل سریع في الدعاوى والتسھیل على المتقاضین

ھ   الآخروعرفھ البعض    ع إجراءات          : )٣( على أن ھ جمی تم فی ي، ت ضائي ذك نظام ق

ة ال              ات الذكی تخدام التطبیق م باس ذ الحك ى تنفی دعوى وحت ع ال رسمیة  التقاضي ابتداءً من رف

                                                             
   ١٧، ص ٢٠١٤أحمد ھندي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ) ١(
حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٢(

  .٥٧ ص ٢٠١٠، ١ط 
ذكي ( التقاضي الإلكتروني -لي سلمان المرزوقي عبداالله محمد ع  )٣( ي   )التقاضي ال ة التقاض ، وإلكترونی

ة         ): القضاء الذكي ( ة العربی ض الأنظم ع بع دة م ة المتح دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربی
  ٢٤٩ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  
 

ظ           ا حف والمعتمدة من الجھات القضائیة عبر الشبكات المتخصصة والآمنة، ویتم من خلالھ

رارات        دار الق ذلك وإص دة ل ة المع ة الخاص سجلات الإلكترونی فتھا بال ات وأرش الملف

اً             ذ تلقائی ل للتنفی ي قاب م إلكترون ى حك ل وصولاً إل إلكترونیاً من خال قاعدة البیانات والتحلی

  .دةوبضوابط محد

ضائیة            ة ق ھ منظوم د بأن ن بع ي ع ف التقاض ى أن تعری بعض إل ب ال ا ذھ كم

ستعینة            ة؛ م ي كاف ق إجراءات التقاض ا تطبی ة یمكنھ إلكترونیة من خلال الغرف الإلكترونی

صل،        رعة الف ى س ول إل زة؛ للوص رامج وأجھ ة وب ن أنظم ة م ھ المعلوماتی ا تقدم ل م بك

  .)١(الأحكام إلكترونیاًوالتیسیر على المتقاضین، علاوة على تنفیذ 

ة عن       ومن خلال ذلك یتضح بأن عملیة التقاضي قد یحدث لھا نقلة نوعیة مختلف

د    صور أن توج ث یت ان، حی ن الزم ة م ود طویل ابقاً ولعق ة س ت متبع ي كان راءات الت الإج

ي          ظ ف سابقة وتحف ة وال شریعات الحدیث ع الت افة جمی تم إض ة ت رة وآمن ات كبی دة بیان قاع

دة جلات معتم ات     س دیم الطلب د تق رار بع صدر الق م ی ة ث ات الحكومی دى الجھ اً ل  إلكترونی

حیحة وأن              ات ص ع البیان ة جمی تیفاء الرسوم وكتب ل اس ة مث إلكترونیاً وبتوافر شروط معین

ان        واء ك ضائي س ب الق دعوى أو الطل راف ال ى أط اً عل ق تلقائی از والتطبی رف الجھ یتع

  .)٢(بعد ذلك تلقائیاًالشخص مقدم الطلب والمرفوع ضده ثم ینفذ 

                                                             
 مجلة –دراسة فقھیة تطبیقیة على النظام السعودي "  التقاضي عن بعد  –یمان بنت محمد القثامى ا. د )١(

  ٩٨١ ص -٢٠٢١ مارس – ٨٤ العدد –علوم الشریعة  الدراسات الإسلامیة 
، وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي  )٢(

دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة ): يالقضاء الذك(
  ٢٥٠ ص٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

  
 

  عيوب التقاضي الإلكتروني ومزاياه: المطلب الثاني 
  

ي         اھتمت الحكومات بشكل عام ومع تطور التقنیة الحدیثة بتطویر عمل الإدارة ف

ي       ة الت شریعات الحدیث جمیع المؤسسات، وتمثل ذلك كما أشرنا سابقاً إلى سن العدید من الت

ة الحال       ك التطور، وبطبیع ب ذل ي      تواك ات الت دیات والمعوق ات التح ك الحكوم ت تل واجھ

ة        املات التقلیدی دل المع ة ب املات الإلكترونی ال للمع ي الانتق ر ف ة التفكی ذ بدای رت من ظھ

ا                   ا ومعالجتھ ى تجنبھ ات إل ك الحكوم ا تل ت معھ ة حاول وب جلی الورقیة، وظھرت تلك العی

  .)١(بالطرق الممكنة

  عيوب التقاضي الإلكتروني: الفرع الأول
ائل              تخدام وس ة اس شوب عملی د ت ي ق ات الت صعوبات أو المعوق وب وال تقسم العی

  :التقنیة الحدیثة في التقاضي إلى

  :وتتمثل بشكل رئیسي على مجموعة من تلك العیوب وھي:  العیوب التقنیة-أولاً

ذا    -١ ین، وھ د مع د ح ف عن ي لا تتوق راؤھا والت ة وش ائل التقنی دث وس وافر أح دم ت ع

ة ي كمی وظ ف ة  ملح صالات العالمی ركات الات سابق ش ة وت ات الحدیث  الاختراع

ستندات                  ع الم صورة ورف صوت وال صال بال رامج ات وفیر ب ي ت وتطورھا السریع ف

   .وأرشفتھا

                                                             
، وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي  )١(

دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة ): قضاء الذكيال(
  ٢٥٦ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  
 

رامج       -٢ ن ب ي م ة التقاض ي عملی ستخدمة ف ة الم رامج التقنی ة لب ة الفنی عف الحمای ض

ول المتط       ة ودخ زة الإلكترونی ى الأجھ ات عل نة والفیروس سریب   القرص ین وت فل

  .المعلومات

ن    -٣ رامج للمحاكم م  . ویشكل ھذا ھاجس على الإدارات الفنیة التي تقوم توفیر تلك الب

ة    ائق الإلكترونی ى الوث ول إل ن الوص د م ال الح دیل  )١(خ ا والتع صرح بھ ر الم غی

  .الحذف أو الإضافة

صالات الحكومی              -٤ ة لقطاع الات ة التحتی صالات والبنی دم   الضعف في شبكات الات ة وق

الأجھزة المتوفرة في الدول النامیة وارتفاع أسعار البرامج مما یترتب علیھ تراجع        

  .)٢(القدرة الشرائیة لدى الحكومات

  .)٣(الحجم المتزاید للملفات وتوفیر مساحات تخزین للحفظ على المدى الطویل -٥

تخدام وس        :  العیوب القانونیة  -ثانیاً د تواجھ اس ي ق صال من ضمن الصعوبات الت  ائل الات

   :الحدیثة في التقاضي ھي الصعوبات القانونیة متمثلة في

ة         -١ ي والمحكم ام التقاض یم أحك ي تنظ ة ف شریعات اللازم دار الت ي إص صعوبة ف ال

ستندات وادارة       دیم الم ة تق ا وآلی دعاوى فیھ دیم ال ة تق شاؤھا وكیفی ة وان الالكترونی

                                                             
لوثائق  دار الكتب وا–أشرف محمد عبده، الأرشیف الإلكتروني الأسس النظریة والتطبیقات العملیة  )١(

  ١٠٩ ، ص ٢٠١٧القومیة، الإسكندریة، 
خالد ممدح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاكم، دار الكفر الجامعي، الإسكندریة، ) ٢(

  .٤٣ ص ٢٠٠٨
خالد ممدح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاكم، دار الكفر الجامعي، الإسكندریة،  )٣(

  ١١٧ ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  
 

ك ب      ذھا، وذل ة تنفی ام وكیفی دار الأحك ر وإص بس    المحاض حة لا ل صوص واض ن

  .)١(فیھا

الصعوبة القانونیة من الناحیة الشرعیة بانعقاد مجلس القضاء، وتعین مكان للقضاء  - ٢

یقصده المتنازعون واشتراط أن یكون المكان مھیأ بما یحتاجھ القاضي وأعوانھ 

  .وعلى المتنازعین الوصول إلیھ بیسر وسھولة

 المبدأ أن الجلسة التي تعقدھا المحكمة الاخلال بمبدأ علانیة الجلسات، ویعني - ٣

في قاعة مفتوحة أمام الجمیع، ویجوز لأي كان حضور الجلسات  تجري

والمناقشات التي تجري أمام القاضي، وھذا المبدأ مكرس إجمالاً في معظم 

التشریعات المتعلقة بالإجراءات المدنیة والجزائیة على السواء، ویعتبر مبدأ 

بادئ التي یمكن أن توحي بالثقة لعدالة المحكمة ونزاھتھا، العلانیة من أھم الم

وعندما تنعقد الجلسات بشكل علني وعلى مرأى ومسمع ممن یرغب من رجال 

القانون وعامة الناس بحضور الجلسات، فعندھا سیكون الجمھور الذي یحضر 

الجلسات رقیباً على الإجراءات التي تجري أمام المحكمة وما دار خلالھا من 

ناقشات واستجوابات ومرافعات وما أُبرز من أدلة، بشكل یمكن الحاضرین م

بالنھایة من تقویم الحكم الذي یصدر بالنتیجة عن المحكمة، وتكمن الصعوبة في 

تحقق ھذا المبدأ في عملیة التقاضي الإلكتروني، بحیث لا یتصور والحال كذلك ان 

   .المتقاضین إلكترونیاًیتحقق ھذا المبدأ اذا كان التواصل بین القاضي و

 من أھم المعوقات التي تواجھ تحدیاً في عملیة التقاضي عن بعد : العیوب الإداریة- ثالثاً

القاضي الذكي ھي العیوب الإداریة، حیث یشترط بشكل طبیعي ان تكون الھیئات 

                                                             
المعوقات القانونیة لإلكترونیة القضاء، یوسف سید عواض، خصوصیة القضاء عبر الوسائل : انظر )١(

  ١٠٠ ، ص ٢٠١١أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق،  الإلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  
 

والحكومة الإلكترونیة متھیئة لاستخدام تلك التقنیة، وتعمل بمنظومة متناسقة بینھا 

ین دوائرھا وھیئاتھا المختلفة تمھیداً لصدور القرارات الإداریة الناجحة، كما وب

ان الرسوم الإداریة والتشغیلیة لتلك البرامج قد ترھق الجانبین سواء كانت الھیئات 

القضائیة ممثلة في الوزارات العدلیة والدوائر القضائیة وكذلك قد ترفع من الكلفة 

  .متقاضینالإجمالیة للرسوم بالنسبة لل

 سمن الملاحظ بأن معظم الدول باستثناء دول قلیلة لی: تأھیل القضاة والموظفین - ١

 لدیھا الخبرة المعلوماتیة وتجھل ماھیة وكیفیة استخدام الوسائل الحدیثة وتخشى

اللجوء إلى استخدمھا في التقاضي، وأصبح وجود دورات تدریبیة وتأھیلھ للقضاة 

قوا بمستوى الأداء، وأن یتعلم أن یكون القاضي في والموظفین بما یضمن أن یرت

دائمة من التنظیم والتغییر والسرعة في التطور الإداري القضائي ) استنفار(حالة 

  .باستخدام تلك التقنیات

  . العیوب المالیة والرسوم القضائیة - ٢

رفع الدعوى قد یتطلب میزانیات كبیرة لإنشاء البنى : بالنسبة للجھات القضائیة

لتحتیة بكافة مستلزماتھا من أجھزة ومعدات وشبكات، ھذا من جانب یؤرق ا

جھات الإدارة المسؤولة والمدراء الإداریین في المحاكم والمسؤولین عن تسییر 

عملیة التقاضي وتنظیمھا، إضافة إلى ضعف الدعم المالي من قبل القیادات 

  .)١(العلیا

                                                             
دراسة حول الإدارة والحكومة الإلكترونیة )محمد أمین یوسف، الإدارة والحكومة الإلكترونیة ) ١(

 ٢٠١٦، دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، (يْ دبي، ورأس الخیمةبإمارتَ
  ٥٨ ص - م



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

  
 

 :بالنسبة للمتقاضین

ي       وجانب آخر وكنتیجة عكس    ادة ف ین كالزی ى المتقاض یة أصبح العبء المالي عل

ساب        تم احت الرسوم القضائیة عیباً واضحاً في استخدام التقنیة الحدیثة في التقاضي، حیث ی

ة " الرسوم عند تسجیل الدعوى إلكترونیاً بالإضافة إلى رسوم تسمي برسوم       ي  " الخدم وھ

ین كرسوم     و      لیست مبالغ رمزیة بل مبالغ یدفعھا المتقاض دعوى، وھ م ال ى رس  إضافیة عل

د                د یعزف العدی وقھم، وق ى حق ما یرھق المتقاضین بتحمل أعباء مالیھ إضافیة للوصول إل

ا        اً ومتابعتھ دعوى إلكترونی اً    –منھم في اللجوء إلى رفع ال ك اختیاری ان ذل ضل  – إن ك  ویف

  .الطریق المعتاد

  : بالنسبة للمحامین

ة        من المعوقات الكبیرة التي تواجھ ال      بء والرسوم الإداری ادة الع محامین ھو زی

وم     ضاء رس ر الق وزارات ودوائ رض ال ث تف ة، حی ة الحدیث تخدام التقنی ي باس ي التقاض ف

  .اشتراك للخدمات الإلكترونیة في مواقعھا المختلفة

  :  العیوب الاجتماعیة-رابعاً

املا         ي مجال المع ات ف ت تختلف العیوب والمعوقات الاجتماعیة في تطبیق التقنی

ك         صادیة لتل ة الاقت ع والبیئ الحكومیة بشكل عام وفي القضاء بشكل خاص باختلاف المجتم

د               .الحكومات ل ق ھ بالفع د أن ث نج سبة الوظائف، حی ل ن  وقد تعتبر مشكلة التخوف من تقلی

ضرین      تختفي وظائف كانت بالأمس القریب لا یستغنى عنھا في القضاء التقلیدي مثل المح

ذ وكات أمور التنفی ضاة   وم امین والق سبة للمح ى بالن اب، وحت م الكت وظفي قل سة وم ب الجل

ذین     واطنین ال الأمر الذي یشكل قلقاً لتداعیاتھ على نسب البطالة وتفاوت معدلات الدخل للم

  .یمتھنون ھذه الوظائف المھددة



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

  
 

  الفرع الثاني
   مزايا التقاضي الإلكتروني الذكي

س  رع ال ي الف داؤھا ف بق اب ي س وب الت م العی ذا  رغ ق ھ ضم ح ى لا نھ ابق؛ وحت

ذكي          ي وال ي الإلكترون رة التقاض ق فك ي تطبی ا ف النظام الجدید فإنھ یتمیز بالعدید من المزای

ا          ا عن غیرھ ي تمیزھ سمات الت ن ال في العملیة القضائیة بشكل عام، وتختص بمجموعة م

ضائیة كنتیج        املات الق ك المع ي تل ة من المعاملات لتصل إلى خصائص وممیزات تكون ف

  .لتطبیق ھذا النظام

   : فوائد تطبیق التقاضي الإلكتروني-أولاً

صادیة -١ د اقت ة   : فوائ راف المتعامل ع الأط ى جمی د عل ت والجھ وفیر الوق ي ت ن ف  تكم

 بالحكومة الإلكترونیة

  .تسھیل التعاملات بین بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص •

  .ریق بوابھ إلكترونیة واحدةتوحید الجھود بین الدوائر الحكومیة وتتم عن ط• 

  تنظیم العملیات الإنتاجیة وتحسین الأداء الوظیفي للقضاة والموظفین: فوائد إداریة -٢

د یتعرض    الشفافیة •  في التعامل وأكثر وضوحاً وتلغي الوساطة والمجاملة والتي ق

  .لھا رؤساء المحاكم والمدراء الإداریین

  . البیئة التقلیدیة في التقاضي الورقيتنظم بیئة عمل جدیدة مختلفة تماماً عن

ة  -٣ د اجتماعی ع       : فوائ ة ومواق ة الإلكترونی تخدام الحكوم ى اس ین عل ز المتقاض تحفی

 .التقاضي الذكي وتطبیقاتھ في الھواتف الذكیة

  .تسھیل وسرعة التواصل الاجتماعي من خلال التطبیقات الذكیة• 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

  
 

شر     تفعیل جمیع الأنشطة القضائیة والدورات المخت     • ا ون لفة وسھولة الإعلان عنھ

  .الوعي القانوني والتشریعات الجدیدة

اً  ذكي   -ثانی ي ال ي         :  سمات التقاض سمات الت ن ال دد م ذكي بع ي ال ي الإلكترون سم التقاض یت

الي             سم بالت ث یت دي حی ستندات    -: یختلف معھا عن التقاضي التقلی ة إرسال الم  إمكانی

 .بین الأطراف

  .قضائیة مما یوفر الوقت والتكلفةإمكانیة إتمام الإعلانات ال

ة       ات اللازم ى المعلوم صول عل سھل الح ا ی دة    كم ى قاع ق الوصول إل عن طری

  .المحكمة والتي یتم تخزین فیھا جمیع الدعاوى والمستندات بیانات

  

  المطلب الرابع
  متطلبات التقاضي الإلكتروني

  
  الفرع الاول

 المتطلبات الفنية للتقاضي الذكي

ذكي     ربط               التقاضي ال بكة ال ى ش د عل اتي یعتم ي معلوم یم تقن ارة عن تنظ ھو عب

تقبال         فة واس ال الأرش ي مج صین ف وظفین متخص ى م د عل ة ویعتم ى المحكم ة ومبن الدولی

ة           ضائیة وإداری دات ق زة ووح ي لأجھ ور الالكترون الطلبات وإدخال البیانات ویعكس الظھ

ات ف     اً،     على شبكة الانترنت، علاوة على أن إدخال نظم المعلوم یس ھین ضاء ل ي مجال الق

ي،      سیما إذا تم ذلك في بیئة تفتقر إلى  المقومات الأساسیة التي یبنى علیھا النظام الإلكترون



 

 

 

 

 

 ٤٣١

  
 

وافر          ھ ت ستلزم لقیام یم ی ذا التنظ بة، وھ ة المناس ة التحتی داد البنی ال إع ة الح ب بطبی ویج

 المتطلبات الفنیة

  :ة للمحامینوبالنسب بالنسبة للمحاكم والمتقاضین من الأفراد

ضائیة        -١ ات الق اكم والجھ ة للمح وافر بعض     :المتطلبات الفنی ي ت ة التقاض ب عملی   تتطل

بیل             ى س ا عل ورد ھن ا ظھرت مؤخراً ، ون ا موجود ومنھ زات منھ ات والتجھی التطبیق

ارات    ة الإم دل بدول ر الع رار وزی ي ق ا وردت ف ا وكم ضھا منھ صر بع ال لا الح المث

ا      حت الوس ا  والتعریفات التي وض ة بأنھ ة  : ئط الإلكترونی ائط الإلكترونی ف  : الوس الھوات

ي        ائط الت الذكیة والأجھزة اللوحیة وأجھزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغیرھا من الوس

ة أو            ة او رقمی درات كھربائی ون ذا ق ي التواصل، وتك ة ف تستخدم وسائل التقنیة الحدیث

سیة أو م    صریة أو كھرومغناطی لكیة أو ب سیة أو لاس ا    مغناطی وئیة أو م ة أو ض ؤتمن

 .)١(شابھ ذلك

 :برامج الحاسب الآلي•

ا       ات بتحلیلھ ات والبیان ع المعلوم ل م ي یتعام از الكترون و جھ ي ھ ب الآل والحاس

ات     ة معلوم رامج وانظم طة ب سلمھا بواس الھا وت ا وارس ا وحفظھ ا واظھارھ وبرمجتھ

  .)٢(إلكترونیة 

                                                             
م            ) ١(المادة   )١( اراتي رق دل الام وزیر الع وزاري ل رار ال ي الق ات ف سنة  ٢٦٠تعریف أن   ٢٠١٩ ل ي ش  ف

د            ن بع صال ع ة والات ائل الإلكترونی ي الإجراءات   الدلیل الإجرائي لتنظیم التقاضي باستخدام الوس ف
  المدنیة

اض،  –عبد العزیز بن سعد الغانم   )  ٢(  ، ص ٢٠١٧ المحكمة الإلكترونیة، دار جامعة نایف للنشر، الری
٤٢  



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

  
 

فة      ة الأرش زأ من عملی بات جزءاً لا یتج د الحاس ي  وتع ستخدم ف ة، وت الإلكترونی

ودة         ة ج ضوئي ومراقب ح ال دادات الماس بط إع صور، وض زین ال ال وتخ ات الإدخ عملی

سوحة                  سجلات المم فة لل ات الواص ا إدخال البیان تم عن طریقھ الصورة الإلكترونیة، كما ی

ك        ة وذل سخ الاحتیاطی ل الن تھا وعم ات وفھرس زین الملف ي تخ ضاً ف ستخدم أی وئیاً وت ض

  .)١(صائص تتناسب مع الاستخدام الأمثلبمواصفات وخ

  :شبكات الاتصال

صغیرة او                بات ال ن الحاس ط مجموعة م ة من خلال رب بكة داخلی شاء ش یجب ان

ة             دات وقاعات المحكم سام والوح ع الاق ط جمی تم رب ث ی ا بحی الكبیرة التي تتصل فیما بینھ

ا       ن البیان تفادة م شبكة الاس ى ال دة عل ل وح یح لك ا یت بعض مم ضھا ال ات ببع ت والمعلوم

شبكة وفرة بال رة    )٢(المت صلة مباش ون مت د تك اكم ق ي المح ا ف ب توافرھ شبكات الواج ، وال

ا إجراء   (Internet) (3) بشبكة الإنترنت   والتي تعتبر الوسیلة الرئیسیة التي یتم من خلالھ

ین               سھیل طرق التواصل ب شار وت ي انت ضل الأول ف ي صاحبة الف ة فھ المعاملات التجاری

ة        الأفراد ي مجال التجارة الإلكترونی ذلك ف ة وك  والشركات والحكومات والقنوات الإعلامی

ة كالھا المختلف ة   )٤(بأش بكة داخلی شاء ش ن إن ا یمك ت(، كم ة (Intranet)) انتران  ، للمحكم

د     LANSالواحدة وتكون محدودة النطاق      سھ أو ق ان نف   تتصل ببعضھا البعض داخل المك

                                                             
ائق  –أشرف محمد عبده، الأرشیف الإلكتروني الأسس النظریة والتطبیقات العملیة     )١(  دار الكتب والوث

  .٢٣٢ ، ص ٢٠١٧القومیة، الإسكندریة، 
عد فاض  ) ٢( د   أس ن بع ي ع دیل، التقاض ة (ل من ة قانونی راق،   )دراس انون، الع ة الق یة، كلی ة القادس ، جامع

  .٥ ، ص ٢٠١٤
)٣   (The Wed World Web ًأو اختصارا )WWW(  
ارف      ) ٤( شأة المع ت، من ر الإنترن ي عب د الإلكترون ات التعاق دمیاطي، إثب لیمان ال د س امر محم  -ت

  .٢٢، ص ٢٠٠٩الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  
 

بكات واسعة   تم   WANSالنطاق   تكون ش ة وی اكن مختلف ي أم بعض ف ضھا ال صل ببع  تت

دخل           ة الم ر بمثاب د أو أكث ي واح ب آل الربط بین ھذه الشبكة وشبكة الإنترنت بواسطة حاس

ادل    صال وتب ة الات سھیل عملی و  ت رئیس ھ دفھا ال ت، وھ بكة الإنترن ى ش رئیس عل ال

وظفین        ضاة و الم ین الق ضائیة ب ان الق ة أو اللج ة بالمحكم ات الخاص ة  المعلوم ن جھ  م

ضایا      ة للق ات اللازم وتزوید المراجعین من المتقاضین أو ممثلیھم من جھة أخرى بالمعلوم

ن   صور م ضاً ب دھم أی سات وتزوی ر الجل صویر محاض سات وت ضور الجل د ح ن مواعی م

  .١( (الأحكام 

 :المعدات الحاسوبیة والتطبیقات الذكیة

ة كمتطل  ات الذكی وب والتطبیق وبیة المطل دات الحاس روري والمع ي ض ب فن
ى            ات عل للتقاضي الذكي الإلكتروني أو عن بعد في الوقت الراھن حیث تساعد تلك التطبیق
ز      ا یمی ین، ومم ات المتقاض ات وتوقع ي احتیاج فافیة تلب ة وش اءة عالی دمات بكف دیم الخ تق
ارة              ي عب ة، وھ زة الذكی ر الأجھ ل الإجراءات عب التطبیقات الذكیة أنھا تفاعلیة وتتم فیھا ك

ب                عن م  املین ومكات ن المتع ع الأطراف م دم جمی د ویخ ق واح ي تطبی ات ف جموعة تطبیق
اء    اكم، للارتق ا للمح ضاة، والإدارة العلی سر والق اء ال ة وأمن دیم الخدم ب تق اة ومكات المحام
ي       سریع إجراءات التقاض بمستوى الخدمات التي تقدمھا المحاكم والتي من شأنھا تیسیر وت

ب      للمتعامل مع طلبات القضایا    دیم الطل ن تق دءً م  بأنواعھا المختلفة وعبر جمیع مراحلھا، ب
ات             ى فئ ستھدف بالدرجة الأول ة ت ة وذكی ة متكامل وصولاً إلى اتخاذ القرار، من أجل تجرب

ارجیین   املین الخ ة (المتع ب الطباع اة، مكات ب المحام دعاوى، مكات راف ال ضمن )أط ، وتت
ضایا     ات ق ة بطلب ات الخاص ع الطلب ات جمی ذ التطبیق ة (التنفی شرعیة والمدنی ع )ال ، وجمی

، وقضایا الأحوال  ) عقاري وتجاري ومدني وعمالي   (الطلبات الخاصة بالطلبات الحقوقیة     
                                                             

ح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاكم، دار الكفر الجامعي، الإسكندریة، خالد ممد)  ١(
  ٤٠٣ ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

  
 

اكم   ستویات المح ع م ى جمی صیة عل نقض (الشخ تئناف وال ة والاس ة ) الابتدائی ، ومجموع
راف   صبة الأط ات وأن ضایا الترك الي لق ص الم ا الملخ المیراث، منھ ق ب دمات تتعل  خ

ة        صبة، وخدم رف الأن ضیة، وص ى الق دیون عل ضیة، وال ى الق واردة عل دات ال والتوری
الأحكام الصادرة حدیثاً، وتتمیز تلك التطبیقات بالنسبة للمتعامل أن یقوم بجمیع الخطوات،       

   . )١(ابتداءً من تسجیل الطلب وانتھاء باتخاذ القرار

  : أجھزة سداد الرسوم وبطاقات الدفع الإلكتروني

ن  وم     م سداد الرس زة والآلات ل وفیر أجھ ضروریة ت ة ال ات الفنی المتطلب
ضائیة   وم الق سداد الرس ذ ل ة نواف ع المحكم ضمین مواق ضیة، وت ة بالق صاریف المتعلق والم
صارف         ع الم ات م ة وباتفاقی وك المتعامل ع البن شتھا م ن مناق ة یمك روط معین ب ش بموج

ضائی     ات الق د الجھ ي تزوی اق عل تم الاتف ة، وی روط   المركزی ة ش ة وكیفی ات یدوی ة بماكین
دفع        ات ال ع البطاق ل م ة التعام ھ، وكیفی اص ب ورق الخ دھا وال واتیر وقی صیل الف تح

فاتھا   ا ومواص د أنواعھ ة وتحدی املات   )٢(الإلكترونی ي للمع سداد الإلكترون تم ال ، وی
صرفیة أو      ان الم ات الائتم ق بطاق ن طری ا ع ة منھ ائل مختلف ق وس ن طری ة ع الإلكترونی

طة ة  بواس ود الرقمی ة     Digital  Cash النق ة الإلكترونی ق المحفظ ن طری   أو ع
Software Walletوال ي للأم ل الإلكترون  Electronic Funds(3)  أو التحوی

Transfer.  

                                                             
ذكي ( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي  ) ١( ي   )التقاضي ال ة التقاض ، وإلكترونی

دة     ): القضاء الذكي ( ة المتح ة     دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربی ة العربی ض الأنظم ع بع م
  .٢٦٤ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 

   ١١ ، ص ٢٠٠٧أیمن عبدالحفیظ، حمایة بطاقات الدفع الإلكتروني، مطابع الشرطة،  )٢(
 الكفر الجامعي، الإسكندریة، خالد ممدح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاكم، دار) ٣(

  ٨٣ ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  
 

  :  أجھزة الأرشفة وحفظ البیانات وتوثیق القضیة

راءات        سیط إج و تب ذكي ھ ي ال ي الإلكترون رة التقاض ن فك سي م دف الرئی الھ
ة          التجمیع والمعالجة القانونی وم ب ي تق ة الت التقاضي، والتي تتم من خال الأجھزة الإلكترونی
ضیة              اة الق ق حی ة بتوثی للمعلومات وأیضاً تخزینھا واسترجاعھا، وتقوم الأجھزة الإلكترونی

ا،   ى نھایتھ دایتھا حت ذ ب ات    من ة المعلوم ع ومعالج از بتجمی وم الجھ أن یق ك أولاً ب تم ذل وی
ضائیة  –نصوص تشریعیة ) القانونیة وتخزینھا واسترجاعھا سواد كانت     ادئ  – أحكام ق مب

ة      (  موجز عن الآراء الفقھیة    –عامة ات معین والتي یمكن من خلال إدخال معطیات ومعلوم
وانھم    ضاة وأع ة للق ادات القانونی ض الإرش ة بع زین   ومعرف ضیة وتخ ق الق اً بتوثی ، وثانی

ذ         ضیة من اة الق وحفظ كل شيء یخص ملف القضیة المطروحة على القضاء، أي توثیق حی
وى الأوراق      ظ محت ف وحف ة المل ات وإخطارات    (بدایتھا حتى نھایتھا، بمعنى متابع إعلان

سات   ر الجل ن       ) ومحاض ل م ا ك ستفید منھ ى ی ا حت ة بھ ستندات المتعلق ذكرات والم والم
ل عن             ا ي التعام شأن ف د ذوي ال ا یفی ین، كم سبة للمتقاض ر بالن لقضاة وأعوانھم وكذلك الآم

  .)١(بعد مع ملف القضیة

ھ         : المتطلبات الفنیة للمحامین  -٢ ى أن ابقاً إل ا أشرنا س ضاء كم ر الق تھدف المحاكم ودوائ
ضا          دمات ق دیم خ سرعة وتق ئیة وفي إطار سعیھا إلى تحقیق عدالة نافذة تتسم بالدقة وال

سمى    ات ی ا ب و م د وھ ن بع ي ع ق التقاض ن طری ع ع ول للجمی سرة الوص ة می " ذكی
ھ       " الاتصال المرئي عن بعد      ى أن و یعرف عل ي     : وھ ائل التواصل المرئ تخدام وس اس

  .)٢(والمسموع بین طرفین أو أكثر في المحاكمة عن بعد
                                                             

محمد صابر الدمیري، دور الحاسب الآلي في تیسیر إجراءات التقاضي، منشأة المعارف، ) ١(
  ٩٥، ص ٢٠١٤الإسكندریة، 

، وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي ) ٢(
 مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة دراسة): القضاء الذكي(

  ٢٦٥ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –والأجنبیة 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

  
 

  المطلب الثالث
  خصائص التقاضي الالكتروني

  

دف ا       دل       ان العمل القضائي ذو ھ ة الع ي إقام ولى القاض ساني، إذ یت اعي وإن جتم

ن منازعات      ھ م ع إلی ت   )١(بین الخصوم في الدعوى بتقریر حكم القانون فیما یرف ا كان ، ولم

تلك التقنیات تسھم بشكل كبیر كما أشرنا في تسھیل التقاضي وكنتیجة لذلك نتج عنھ بعض    

  :الخصائص الممیزة والمختلفة للتقاضي الإلكتروني

ي  اخت -١ ام الإلكترون تخدام النظ ورقي واس ام ال اء النظ صائص : ف م الخ ن أھ و م  وھ

دم   و ع ي، وھ ي الإلكترون رة التقاض تخدام فك ن اس سة م رة الرئی زات والفك والممی

ي               ین أطراف التقاض ة ب ي الإجراءات والمراسلات كاف ة ف استعمل الوثائق الورقی

ا یثی         و م تخدام أي أوراق، وھ اً دون اس تم إلكترونی ات    حیث ت ة الإثب ر موضوع أدل

  . )2(الإلكترونیة وأثرھا كعائق نمو التقاضي عن بعد

ي     -٢ ام الإلكترون ي النظ ائق ف ستندات والوث تخدام الم ھولة اس ي   : س سھم ف ا ی و م وھ

ن      تخفیض ھ م ب علی ا یترت تداول وتخزین الملفات الورقیة للدعاوى في المحاكم بم

ضایا أو تغی        ات الق د ملف ة فق اءة وقل ن      رفع الكف ستوى أم اع م ا وارتف ان حفظھ ر مك

صداقیة وأسھل         ر م ة أكث ستندات الإلكترونی سجلات المحاكمة نتیجة ان الوثائق الم

                                                             
دادیار حمید سلیمان، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، . د) ١(

  ٥٨ ص -٢٠١٥، عمان
خالد ممدح إبراھیم، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتھا امام المحاكم، دار الكفر الجامعي، الإسكندریة، )  ٢(

  .٣٦ ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  
 

ول    ا والوص لاع علیھ ھولة الاط ب س ا، بجان ویر فیھ ر أو تح شاف أي تغیی ي اكت ف

  .)١(إلیھا

اً   -٣ ائق إلكترونی ات عل      : ارسال المستندات والوث ستندات والملف ل الم ن نق ث یمك  ىحی

ة           ى المحكم ى مبن ى الوصول إل الشبكة وتحمیلھا من قبل الأطراف دون الحاجة إل

  .واستلام نسخھ من تلك الأوراق

ین   -٤ سدي للمتقاض ضور الج دم الح صوت   : ع رة بال صال مباش ان الات بح بالإمك أص

ة                ي لحظة زمنی اً وف دین مكانی ین أطراف متباع سدي ب ال الج والصورة دون الانتق

ذه   ق ھ ن طری دة ع ة   واح ق تقنی ن طری ة وع ا Video Conference التقنی  مم

یط                ر الوس صال عب ة الات ي إمكانی ي الإلكترون ة التقاض ي عملی اح ف ن المت أصبح م

ن      ي م راءات التقاض ي إج راف ف سدي للأط ضور الج دم الح ي وع   الإلكترون

ة       ن جھ ا م ى مجریاتھ ور عل سات وإطلاع الجمھ ة الجل دأ علانی ق مب ة، وتحقی جھ

  .)٢(أخرى

ام  : لسرعة في إجراءات التقاضيا -٥ ي إتم  تساھم عملیة التقاضي الذكي بشكل فعال ف

وء    ى اللج ة إل سرعة، ودون الحاج ھ ال ى وج رفین عل ین الط ي ب راءات التقاض إج

  .)٣(والذھاب إلى المحكمة

  
                                                             

  .٢٧ ص ٢٠١٧، ١نصیف الكرعاوي، التقاضي عن بعد، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط ) ١(
 المدني عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دادیار حمید سلیمان، الإطار القانوني للتقاضي. د) ٢(

  ٦٨ ص -٢٠١٥عمان،  
ي  )التقاضي الذكي( التقاضي الإلكتروني -عبداالله محمد علي سلمان المرزوقي  )  ٣( ، وإلكترونیة التقاض

ة         ): القضاء الذكي ( ة العربی ض الأنظم ع بع دة م ة المتح دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العربی
  .٢٦٢ ص ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد –نبیة والأج



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

  
 

  المطلب الرابع
  إجراءات رفع الدعوى بالطرق التقليدية والالكترونية

  

  :وى بالطرق العادیةاجراءات رفع الدع: الفرع الاول

  :في مجلس الدولة

م    انون رق دد الق سنة ٤٧ح ا     ١٩٧٢ ل ة، فیم ام المحكم دعوى أم ع ال اد رف   ، میع

ي            ھ ف ون فی رار الإداري المطع شر الق اریخ ن ن ت ا م تون یوم اء س ات الإلغ ق بطلب   یتعل

شأن         الجریدة الرسمیة، أو في النشرات التي تصدرھا المصالح العامة أو إعلان صاحب ال

  .ھب

رار     درت الق ي أص ة الت ة الإداری ى الھیئ التظلم إل اد ب ذا المیع ریان ھ ع س   وینقط

ھ ،              اریخ تقدیم ن ت ا م أو الھیئات الرئاسیة ، ویجب أن یبت في التظلم قبل مضى ستین یوم

ى      ا عل تین یوم ضى س ر م سببا ویعتب ون م ب أن یك الرفض وج رار ب در الق   وإذا ص

سلط  ھ ال ب عن تظلم دون أن تجی دیم ال ع   تق اد رف ون میع ضھ، ویك ة رف صة بمثاب ات المخت

ا    ستین یوم ضاء ال اریخ انق ن ت ا م تین یوم التظلم س اص ب رار الخ ي الق الطعن ف دعوى ب ال

 .المذكورة

د       ام مقی ة من مح ضة موقع صة بعری ة المخت اب المحكم م كت ى قل ب إل دم الطل یق

دا الب     ضة ع ضمن العری ة وتت ك المحكم ام تل ولین أم امین المقب دول المح ة  بج ات العام یان

ب             امتھم موضوع الطل فاتھم ومحال إق ب وص یھم الطل ن یوجھ إل المتعلقة باسم الطالب وم

ستندات           ا بالم تظلم وبیان ھ ونتیجة ال تظلم من ب ال ا یوج وتاریخ التظلم من القرار إن كان مم

  .المؤیدة للطلب ویرفق بالعریضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فیھ



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

  
 

ودع    وللطالب أن یقدم مع     ھ أن ی ب وعلی العریضة مذكرة یوضح فیھا أسانید الطل

ة           ذكرة وحافظ ضة والم ور العری ن ص ا م ددا كافی ول ع دا الأص ة ع اب المحكم م كت قل

  بالمستندات

ي            شأن ف ى ذوى ال صة وإل ة المخت ة الإداری ى الجھ ا إل وتعلن العریضة ومرفقاتھ

ى     میعاد لا یجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمھا ویتم الإعلان        د بخطاب موص ق البری بطری

  علیھ مصحوب بعلم الوصول

ب            ر مكت ا یعتب ب كم ضة محلا للطال ى العری ع عل ب المحامي الموق ر مكت ویعتب

ك إلا        ل ذل م ، ك ارا لھ المحامي الذي ینوب عن ذوى الشأن في تقدیم ملاحظاتھم محلا مخت

  .إذا عینوا محلا مختارا غیره

ودع       ا       وعلى الجھة الإداریة المختصة أن ت ین یوم ة خلال ثلاث اب المحكم م كت قل

ستندات                شفوعة بالم دعوى م ة بال ات والملاحظات المتعلق ذكرة بالبیان ا م اریخ إعلانھ من ت

 .والأوراق الخاصة بھا

ھ             ون لدی ا یك ویكون للطالب أن یودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بم

ب     من مستندات فى المھلة التي یحددھا لھ المفوض إذا رأى          تعمل الطال إذا اس ذلك ف وجھا ل

ستندات          ع م رد م ذا ال ى ھ حقھ في الرد كان للجھة الإداریة أن تودع مذكرة بملاحظاتھا عل

 .في مدة مماثلة

ن           ل للطع ر قاب را غی صدر أم ویجوز لرئیس المحكمة في أحوال الاستعجال أن ی

شأن خلال    بتقصیر المیعاد المبین في الفقرة الأولى من ھذه المادة ویعلن الأمر    ى ذوى ال إل

صر               اد المق سري المیع د أو ی ق البری ك بطری دوره وذل اریخ ص ن ت أربع وعشرین ساعة م

 .من تاریخ الإعلان



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

  
 

ى                   اد ف ضاء المیع ن انق شرین ساعة م ة وع ة خلال أربع ویقوم قلم كتاب المحكم

  .الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى ھیئة مفوضى الدولة بالمحكمة

وض الدو  د مف ل      ویع دعوى، ویرس وع ال ي موض انوني ف الرأي الق راً ب ة تقری ل

  .الملف برمتھ للمحكمة للفصل فیھ

  :في القضاء العادي

  :اجراءات رفع الدعوى

ة        -١ ام المحكم د أم ام مقی ن مح ا م د تحریرھ دعوى بع حیفة ال دم ص ى تق وة الأول الخط

ة    (المختصة بنظرھا    ت باطل لھا وإلا كان ى أص م ال  ) بعد توقیعھ عل ى قل ب   ال اب ویج كت

ي   ا یل ى م صحیفة عل شتمل ال اكم    :أن ت ض المح ـ بع ھ ــ ل إقامت دعي ومح م الم ـ إس ـ

ھ       ـ وموطن دة ــ اھرة الجدی ل الق دعوى مث حیفة ال ي ص ومي ف رقم الق ة ال شترط كتاب ت

ندھا ،        دعوى وس ائع ال رح واف لوق ة وش ھ بدق ھ وعنوان دعى علی م الم ار وإس المخت

ن ال     اف م دد ك صویرھا بع تم ت ب أن ی الي ویج وزع كالت ضوئیة ت : صور ال

ورتین  دول (ص یھم       ) + للج دعى عل ن الم د م ل واح ورتین لك م    (ص داعھم قل تم ای ی

ضرین اب    ) المح م الكت ة قل صحیفة الخاص صورة ال ق ب دعوى أن یرف ع ال ى راف وعل

 .حافظة بالمستندات المؤیدة لدعواه مع مذكرة شارحة

ت            -٢ م المخ یس القل ى رئ ك ال د ذل دیر    تقدم صحیفة الدعوى بع ب لتق ة أو للكات ص بالمحكم

ا  ستحق علیھ م الم ة  (الرس ة أول درج ر محكم ین س دم لأم تئناف فتق حیفة الإس ا ص أم

د               م تعتم م ث ى منطوق الحك ى حت ا بالدرجة الأول م فیھ ا ت یص م ات تلخ لتحریر معلوم

اني درجة                 ة ث اب محكم م كت یس قل ى رئ وتختم بمعرفة رئیس قلم أول درجة ثم تقدم ال

  ). المستحق علیھالتقدیر الرسم



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  
 

تم            -٣ ث تخ ة حی ة المحكم سداد الرسم بخزین  یتم التوجھ الى موظف التحصیل المختص ل

  .بخاتم یفید تمام السداد والذي یستخرج بقیمتھ إیصالان للسداد

ت بالأصل     -٤ رقم ویثب  تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحدید الدائرة ولقیدھا ب

ض      ستندات أو         والصور وإیداع صورتین للعری دم من حوافظ الم سى أن یق ا ع ع م ة م

  مذكرات شارحة

ع        -٥ ى جمی صحیفة وعل ى ال دون عل م ت دعوى ث ر ال سة لنظ د جل ف بتحدی وم الموظ یق

  .الصور لاعتمادھا وختمھا بخاتم شعار الجمھوریة

ي              -٦ ھ ف ن الی ع موطن المعل  یأتي دور قلم المحضرین للإعلان بالمحكمة الجزئیة التي یق

ل            دائرتھا   یھم مقاب ن إل ن المعل خص م صحیفة وصورتین لكل ش سلیمھ أصل ال ویتم ت

اھزة       صحیفة ج ون ال وات تك ذه الخط لان ، بھ تم الإع ھ وی داع وتاریخ د الإی م یفی رق

  . للتقدیم أول جلسة

  الفرع الثاني
  :اجراءات رفع الدعوى بالطريقة الالكترونية
عوى مدنیة الكترونیاً أعلنت وزارة العدل مؤخراً أنھ یمكن للأشخاص اقامة د

  : عبر المنصة الرقمیة ولبیان كیفیة ذلك

 المعلومات المطلوبة لإقامة الدعاوى المدنیة إلكترونیا: أولاً

 .ـ التوكیلات

 .ـ سند الدعوى

 .ـ بیانات الرقم القومي للأطراف



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

  
 

 شروط وأحكام إقامة الدعاوى المدنیة إلكترونیا: ثانیاً

ار أن        ستخدم باعتب صة        ـ یلتزم الم ى المن ة الإجراءات، عل ة، أو بدای دیم الخدم اریخ تق ت

ورود إشعار            انوني ب ر الق ساب الأث دأ احت انوني، ویب ر ق الرقمیة لا یترتب علیھ أي أث

  .یفید القید

ن                   انون م أي ق ا، ب صوص علیھ ة المن د الإجرائی ل المواعی اة ك ستخدم بمراع زم الم ـ یلت

صر العر          ة م ي جمھوری ا، ف ستخدم، أن     القوانین المعمول بھ ي الم ى أن یراع ة، عل بی

ي              ة، ھ صة الرقمی ر المن ة عب ة المقدم ي الخدم ت ف ا الب ام دون  ٣المدة التي یتطلبھ  أی

  .أدنى مسؤولیة تقع على مقدم الخدمة، حال فوات تلك المواعید

ا            ولى إثباتھ ي یت ات، الت ات والمعلوم ل البیان ي ك ة ف ري الدق ستخدم بتح زم الم ـ یلت

ى المن  افتھا إل حتھا   وإض ن ص ة ع سؤولیة كامل سؤولاً م ون م ة، ویك صة الرقمی

 ومطابقتھا للواقع

ة   راءات القانونی ة للإج ستندیة المكمل دورة الم راءات ال تكمال إج ستخدم باس زم الم ـ یلت

اع عن           رارا الامتن ة تك ي حال ي، وف كدلیل على جدیتھ في السیر في إجراءات التقاض

ل ال        ل كاھ ا یثق ھ، بم ا، یجوز      استكمال إجراءات طلب ل منھ صرفات لا طائ صة، بت من

 .لإدارة المنصة حظر المستخدم مؤقتاً عن الاستفادة من الخدمة

 خطوات إقامة الدعاوى المدنیة إلكترونیا: ثالثاً

 :الخطوة الأولى

ة     في البدایة لابد من فتح الموقع الرسمي مصر الرقمیة، والبحث بداخلھ عن إقام

 .دعوة مدنیة



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

  
 

 :الخطوة الثانیة

وع            لا ة ون م المحكم ة واس ر درجة المحكم بد من الضغط على زر الخدمة، واخت

  .الجدول واسم الدعوة من القوائم المتاحة

 :الخطوة الثالثة

ام          شروط والأحك ط ال لابد من الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على راب

تك            ا لاس ع بجانبھ ى المرب ضغط عل ك ال ة یمكن ي حال الموافق ا، وف ة  للموافقة علیھ مال عملی

 .اقامة الدعوى الجنائیة

 :الخطوة الرابعة

ات          ي الخان دعیین ف ات الم ال معلوم م بإدخ م ق الي، ث ى الت ضغط عل ك ال یمكن

ة                  ات المدخل حة البیان د من ص ة للتأك ات التالی ك إضافة المعلوم د ذل الموجودة أمامك، وبع

ل البی    یھم وأكم دعى عل ات الم ة معلوم م بإقام م ق الي، ث ى الت غط عل ة، واض ات المطلوب ان

 .واضغط على التالي لاستكمال الإجراءات

 :الخطوة الخامسة

ا،          سابق إدخالھ إدخال بیانات التوكیل اللازمة ثم التالي لیتم عرض كل البیانات ال

حیفة            ل ص م بتحمی م ق ا، ث راد إقامتھ دعوى الم ات ال ل بیان الي، وادخ م الت ا ث د منھ للتأك

 .لموقعة، وارفع المرفقاتالدعوى، وأخیرًا ارفع أصل الصحیفة ا

 :الخطوة السادسة

ع طریقتین           وفر الموق تتعلق ھذه الخطوة بالمصاریف المطلوبة للتقاضي، حیث ی

الة           ك    «للسداد، وھما شركات التحصیل أو البطاقة، وفي النھایة ستظھر رس م إرسال طلب ت

 .، ویمكن تتبع طلبك من خلال الضغط على تتبع الطلب من الموقع»بنجاح



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

  
 

 إقامة الدعاوى المدنیة إلكترونیا ممیزات : رابعاً

وم        داد الرس د س ن بع ة ع ة الإلكترونی دعاوى المدنی ة ال لال إقام ن خ ن م ویمك

ن     ة م ذه الخدم ل ھ ة، وتعم ھ للمحكم دھا، دون التوج ار بمواعی سات والإخط د الجل وتحدی

ام           راف أم ضور الأط تم بح ي ت ة التقاض ل عملی ن تظ ة، ولك صر الرقمی ة م لال بواب خ

  .لقاضي في ھذه المرحلةا

ة    ا، بمحكم ا تجریبیً م إطلاقھ ا ت ة إلكترونی دعاوى المدنی ة ال ة إقام ذكر إن خدم ی

صالات           دل والات ي الع ین وزارت اء ب القاھرة الجدیدة الابتدائیة، وذلك في ضوء التعاون البن

  .وتكنولوجیا المعلومات

ي  ودعت وزارة العدل في بیانھا المحامین لاستخدام ھذه الخدمة،       تیسیرًا علیھم ف

  .اقتضاء حقوق المواطنین، والإسراع في تحقیق العدالة

  :الفرع الثالث
  تطبيقات التقاضي الالكتروني

  المحكمة الاقتصادیة: أولاً

اكم              ام المح د أم دعوى ومباشرتھا عن بُع ع ال ن إجراءات رف وتبدأ تلك الخطة م

ي     ا الإلكترون لال موقعھ ن خ صادیة م    www.elec.eecourts.gov.eg :الاقت

   : خطوات، جاءت كالآتي٩تتمثل تلك الإجراءات في 

  .القید في السجل الإلكتروني - ١

 .قید المحامي  رافع الدعوى ـ في السجل خطوة أولیة ولازمة - ٢

 .ملء بیانات صحیفة الدعوى ووقائعھا، عبر الموقع الإلكتروني - ٣

  .نیًایوقع المحامي رافع الدعوى على صحیفتھا ویسدد الرسوم إلكترو - ٤



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  
 

 .یحدد الموقع الدائرة المختصة وتاریخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - ٥

 .یعلن المدعي علیھ إلكترونیًا بإقامة الدعوى - ٦

 .تنظر الدائرة المختصة النزاع، بخاصیة الفیدیو كونفرانس - ٧

 .یخطر الخصوم إلكترونیًا بالقرارات الصادرة من المحكمة - ٨

  . خلال الموقع الإلكترونيیكون تدخل الخصوم وإدخالھم بالدعوى من - ٩



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

  
 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  
 

  المبحث الثاني
  مفهوم الفساد الاداري

  

  : تعریف كلمة الفساد لغةً

ر      ات غی ي ممارس دمیره ھ شيء وت راب ال راب وخ ة الخ ي اللغ ساد ف ي الف یعن

  مشروعة أو أخلاقیة

ع ،            اة أو المجتم تكون خروجا عن القوانین والأنظمة والتعمیمات التي تحكم الحی

ؤدي تل  م ت ن ث ي     وم لاح ف د الإص الي ض ة وبالت صلحة العام اءة للم ى الإس ال إل ك الإعم

  .)١(المجتمع

  :تعریف الفساد من اصطلاحاً 

وم              صطلح الی ذا الم ھ ھ ستخدم فی ذي ی المعنى ال ساد ب لیس ھناك تعریف محدد للف

ساد              ون الف ي ك ق ف ة تتف اك اتجاھات مختلف د      . لكن ھن ة لتحدی اریف الرامی ددت التع د تع فلق

اب            مفھوم الف  ق الكت م یتف ا، ول ع م ساد نظرا لتعدد الأشكال والمظاھر التي یتخذھا في مجتم

ف            ى تعری اع عل اك اجم یس ھن ذلك ل والمنظمات المعنیة بمكافحة الفساد على تعریف لھ، ل

  .)٢(شامل یطال كافة أبعاد الفساد، ویحظى بموافقة كافة الباحثین في الفساد

                                                             
  ٦٦ ص – ، الكویت ١٩٨٢محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح ، دار الرسالة ،  )١(
لح في الفساد والحكم الصا(داود خیراالله، الفساد كظاھرة عالمیة والیات ضبطھا، دراسة منشورة في  )٢(

، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون )البلاد العربیة
  .٤١٤ ، ص ٢٠٠٦، بیروت، ٢مع المعھد السویدي بالإسكندریة، ط 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  
 

لال الأخذ بنظر الاعتبار حالات الفساد ویتحدد التعریف القانوني للفساد من خ

حصراً والتي یمكن التقاضي علیھا في المحاكم ، فلیس كل ما ھو قانونیا یكون بالضرورة 

أخلاقیا والتصرف أو عدم التصرف والذي یجب إن یضاف إلى تعریف الفساد في ھذه 

 عنوان الحالة یبعد عن التعریف القانوني ویمكن في بعض الأفعال التي تنضوي تحت

  .)١( المحاباة وتعتبر فسادا ولكن لا تعتبر غیر قانونیة في الأدبیات الحدیثة

 .ھو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظیفة العامة للكسب الخاص: الفساد

ویحدث الفساد عادة عندما یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسھیل 

  عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة 

للفساد ان یحدث عن طریق استغلال الوظیفة العامة من دون اللجوء كما یمكن 

أو سرقة أموال ) المحسوبیة والمنسوبیة(إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب ضمن منطق 

   .الدولة مباشرة

ویتمثل الفساد في الحیاة العامة في استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو 

كانة اجتماعیھ أو من أجل تحقیق منفعة لجماعة ربح شخص أو من أجل تحقیق ھیبة أو م

أو طبقة ما بالطریق التي یترتب علیھا خرق القانون أو مخالفة التشریع ومعاییر السلوك 

وبذلك یتضمن الفساد انتھاك للواجب العام وانحراف عن معاییر الأخلاقیة في . الأخلاقي

   .التعامل

                                                             
 ظاھرة ھیكلیة الفساد –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م. د.أ )١(

  ٥ ص– دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)والإداري وأسالیب المعالجة  المالي 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

  
 

. غیر قانوني من ناحیة اخرىومن ثم یعد ھذا السلوك غیر مشروع من ناحیة و

ومن صور الفساد الشائعة في الوظائف العامة الرشوة والاختلاس من المال العام 

  .)١(والتزییف والتزویر في التقاریر الرسمیة والاحتیال والنصب،

إساءة استخدام السلطة العامة لتحقیق (منظمة الشفافیة العالمیة بأنھ ولقد عرفتھ 

إما تعریف صندوق النقد ) كسب خاص (IMF) ( المعتمدة التيعلاقة الأیدي الطویلة 

الدولي تھدف إلى استحصال الفوائد من ھذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات 

  .)٢()علاقة بین الأفراد

سوء استخدام "عرفت منظمة الشفافیة الدولیة في بدایة عھدھا الفساد بأنھ 

  ".السلطة الممنوحة من أجل تحقیق منفعة خاصة

 بید أن ھذا التعریف لم یكن شاملا أو جامعا، لذا عادت المنظمة في وقت 

 Suzan "متأخر، وتحت تأثیر اجتھادات عدد من الباحثین، مثل سوزان روز أكرمان

rose-Ackerman  السلوك الذي یمارسھ المسؤولون في القطاع "لتعرف الفساد بأنھ

و موظفین مدنیین بھدف إثراء أنفسھم أو العام أو القطاع الحكومي، سواء كانوا سیاسیین أ

  .)٣ (أقربائھم بصورة غیر قانونیة ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لھم

                                                             
 -مكافحة الفساد لتحسین ادارة الحكم شعبة التطویر الاداري وادارة الحكم مكتب السیاسات الانمائیة) ١(

   ٣٥ ص -المصدر السابق 
ي العالم العربي مفھومھ وأبعاده  الفساد الإداري ف-محمد صادق إسماعیل . ورد التعریف لدى  د) ٢(

  ١٧ ص – ٢٠١٤ الطبعة الاولى – المجموعة العربیة للتدریب والنشر -المختلفة
 الفساد الإداري في العالم العربي مفھومھ وأبعاده -محمد صادق إسماعیل . یراجع في ذلك د) ٣(

  .١٨ ص – ٢٠١٤ الطبعة الاولى – المجموعة العربیة للتدریب والنشر -المختلفة



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

  
 

  المطلب الأول
  انواع الفساد الإداري

  :رأنواع الفساد من ناحیة الانتشار

 فساد دولي -١

ى القارات وھذا النوع من الفساد یأخذ مدى واسعاً عالمیا یعبر حدود الدول وحت

بفتح الحدود والمعابر بین البلاد وتحت مظلة ونظام ) بالعولمة(ضمن ما یطلق علیھا 

   .الاقتصاد الحر

ترتبط المؤسسات الاقتصادیة للدولة داخل وخارج البلد بالكیان السیاسي أو 

قیادتھ لتمریر منافع اقتصادیة نفعیة یصعب الفصل بینھما لھذا یكون ھذا الفساد أخطبوطیاً 

  .یلف كیانات واقتصادات على مدى واسع ویعتبر الأخطر نوعاً

 فساد محلي- ٢

وھو الذي ینتشر داخل البلد الواحد في منشأتھ الاقتصادیة وضمن المناصب 

مع شركات أو كیانات كبرى أو (الصغیرة ومن الذین لا ارتباط لھم خارج الحدود 

  ).عالمیة

  المطلب الثاني
  اسباب ودوافع الفساد الإداري

  
نتیجة إلى حجم الأخطار والأضرار التي یمكن أن تمحق بالدولة والمجتمع من 

وانتشاره بین أفراد المجتمع فانھ یجب التأمل والتفكیر كثیراً في  جراء شیوع الفساد



 

 

 

 

 

 ٤٥١

  
 

اسالیب التخلص والنجاة من ھذا الداء الخطیر، ولوضع العلاج لا بد من التقصي عن 

 وھذه الأسباب تتجلى في أسباب سیاسیة واداریة أسباب سریان الفساد في مجتمع ما،

  :)١(واقتصادیة واجتماعیة یمكن عرضھا كما یلي

  : الأسباب السیاسیة: أولاً

لا شك أن الفساد یمثل داء منتشر في أغلب الأنظمة السیاسیة، فیو لا یقتصر 

ل على الدول النامیة فحسب، وانما یمارس في المجتمعات المتقدمة وان كان بنسب أق

فالفساد یكون بنسبة أعلى في الأنظمة السیاسیة التي لا یوجد عندھا مساحة كبیرة من 

ولا تتاح فیھا حریة التعبیر والرأي والرقابة، بحیث لا . الدیمقراطیة والشفافیة المساءلة

تخضع تصرفات السلطة السیاسیة للرقابة والمساءلة والنقد، في ظل عدم وجود أجھزة 

  .لى كشف الحقائق واظھار مواطن الفسادإعلام حرة قادرة ع

كما یساعد على انتشار الفساد ضعف السلطة القضائیة بحیث تبدو فاقدة 

لاستقلالھا عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، الأمر الذي یؤدي إلى أن القانون لا یطبق 

  .)٢(على الجمیع وأن ھنالك أشخاص فوق القانون تبعاً لمناصبھم السیاسیة والإداریة

  الأسباب الإداریة: ثانیاً

ة             سؤولیة تام سؤولة م د م ل تع ساد، لا ب ي مكافحة الف تلعب الإدارة دوراً كبیراً ف

 عن مكافحتھ، ولعل

                                                             
 – ٣٠٩مجلة المستقبل العربي ، العدد " الفساد كظاھرة عالمیة وآلیات ضبطیا" داود خیر االله )  ١(

  ٦٧ ص – ٢٠٠٤
 ظاھرة ھیكلیة الفساد –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ) ٢(

  . ٩ ص – دون ناشر -( اقیة نموذجالمؤسسات الحكومیة العر)المالي والإداري وأسالیب المعالجة 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

  
 

  :)١(أھم الأسباب الإداریة التي تؤدي إلى تفشي الفساد ما یلي

  تخلف الإجراءات الإداریة والروتین والبیروقراطیة - ١

  .شریعات وكثرة التفسیراتغموض الأنظمة وتناقض الت - ٢

  .ضعف دور الرقابة وعدم فعالیتھا وافتقارھا إلى الكوادر المؤھلة والمدربة - ٣

عدم اختیار الشخص المناسب في المكان المناسب، والوصول إلى المناصب عن  - ٤

طریق أسالیب غیر مشروعة، فالذي یدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع 

ھذا الموقع سوف یبدأ بالتفكیر في استرجاع ما دفعھ، معین فانو عندما یصل إلى 

وبعد ذلك یدفعھ حب المال والجشع إلى طلب المزید، الأمر الذي یصبح جزء من 

وھذه الفلسفة ھي التي تعزز وتدعم الفساد وتؤدي إلى . حیاتھ في العمل والتفكیر

 نشرتھا فقد أظھرت دراسة قام بھا باحثون وخبراء . شیوع الفساد في المجتمع 

من أسباب انتشار الفساد ھي تمتع  %) ٨٠( مؤخراًً  مصادر رسمیة أظھرت بأن 

  .)٢(البعض بمناصب ومراكز تجعلھم بعیدین عن المحاسبة

 الأسباب الاقتصادیة: ثالثاً

ذا        ساد، وھ شار الف ى انت ؤدي إل ي ت ل الت م العوام ن أھ صادي م ل الاقت ل العام لع

 الأمر یعود إلى

                                                             
 ظاھرة ھیكلیة –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ)  ١(

 ص – دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)الفساد المالي والإداري وأسالیب المعالجة 
٩  

 ظاھرة ھیكلیة الفساد –د وعد ھادي عبد الحساني .  معل عباس كریم،. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ) ٢(
  ١٠ ص – دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)المالي والإداري وأسالیب المعالجة 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  
 

  :یة الآتیةالأسباب الاقتصاد

  انخفاض مستوى المعیشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار-١

دفوع            و م ود، فھ ان الموظف الذي یرتشي یكون عادة ضحیة للحاجة الماسة للنق

ي لا                    ھ الت ى احتیاجات صول عل ي الح ھ ف ة من ة رغب اب الجریم ى ارتك في أغلب الأحیان إل

الیف الم       شرائیة        یقدر على شرائھا بسبب تك وة ال ضعف الق شة وغلاء الأسعار، نظراًً  ل عی

  .لمرتب الموظف الذي لم یعد یكفي لسد ھذه الحاجات

  : )١(سوء توزیع الدخل القومي -٢

خاص،                  ن الأش ة م دى قل ز ل وال تتمرك ل الأم ومي یجع ان سوء توزیع الدخل الق

ة الغ      صبح الطبق ث ت ي، حی ز الطبق د التمیی ادة ح ى زی ؤدي إل ر ی ذا الأم ى  وھ ر غن ة أكث نی

سد     د والح عور الحق ف ش دى الموظ د ل وف یتول ذلك س راً  ل ر فق رة أكث ة الفقی والطبق

  .والبغیضة، ویعبر عن ھذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال

  :)٢(الأسباب الاجتماعیة: رابعاً

ة           رد أو الجماع ھ الف أ إلی د یلج وي ق ر س اعي غی لوك اجتم ساد س د الف   یع

ی  الطرق        كوس شروعة أو ب ائل الم ا بالوس ول إلیھ ستطیع الوص ات لای ق غای   لة لتحقی

شار       ى انت ؤدي إل ي ت ة الت باب الاجتماعی رز الأس ا، وأن أب ارف علیھ سیة المتع   التناف

  : الفساد

                                                             
 ظاھرة ھیكلیة الفساد –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ) ١(

  ١٠ ص – دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)عالجة المالي والإداري وأسالیب الم
 ظاھرة ھیكلیة –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ)  ٢(

 ص – دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)الفساد المالي والإداري وأسالیب المعالجة 
١١  



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

  
 

  .ضعف الوعي الاجتماعي - ١

  .انخفاض المستوى التعلیمي والثقافي للأفراد - ٢

  .ساد على نظمھضعف إحساس المجتمع بمدى خطورة الف - ٣

  .ضعف الوازع الدیني والأخلاقي - ٤

  

  المطلب الثالث
  أثار الفساد الإداري

  

ا         إن الفساد الإداري لھ آثار كبیرة على الدولة في عدد من مناحیھا، یمكن إدراجھ

  : على النحو التالي

  : أثر الفساد الإداري على الإیرادات الحكومیة

ات المستحقة عندما تتم رشوة موظفي تخسر الحكومات مبالغ كبیرة من الإیراد

الدولة حتى یتجاھلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات في تقویمھم للضرائب 

المستحقة على ھذه النشاطات الاقتصادیة، بالإضافة إلى ذلك تھدر الحكومات كثیرا من 

علیھ مواردھا عندما یتم تقدیم الدعم إلى فئات غیر مستحقة ولكنھا تتمكن من الحصول 

برشوة أو نفوذ أو أي وسیلة أخرى، وھذا الأمر یؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي 

  )١(.للدولة

                                                             
 المجموعة - الفساد الإداري في العالم العربي مفھومھ وأبعاده المختلفة- ق إسماعیل محمد صاد. د)  ١(

  ١٩ ص – ٢٠١٤ الطبعة الاولى –العربیة للتدریب والنشر 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

  
 

  : أثر الفساد على النمو الاقتصادي

تشیر كثیر من الدراسات النظریة والتطبیقیة بأن الفساد الإداري والمالي لھ 

ومن ثم خفض آثارا سلبیة على النمو الاقتصادي، حیث أن خفض معدلات الاستثمار 

  .حجم الطلب الكلي سیؤدي إلى تخفیض معدل النمو الاقتصادي

یؤدي الفساد إلى توسیع الفجوة بین : أثر الفساد على مستوى الفقر وتوزیع الدخل

   : الأغنیاء والفقراء، وھذا الأثر یتم عبر عدة طرق أھمھا

ذا تراجع مستویات المعیشة یؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وھ

 .الأمر یساعد على تراجع المستویات المعیشیة

، قد یتھرب الأغنیاء من دفع الضرائب ویمارسون سبلا ملتویة للتھرب كالرشوة

  .وھذا یساعد على تعمیق الفجوة بین الأغنیاء والفقراء

التعلیم والسكن وغیرھا : یؤدي الفساد إلى زیادة كلفة الخدمات الحكومیة مثل

، وھذا بدوره یقلل من حجم ھذه الخدمات وجودتھا مما ینعكس سلبا الخدمات الأساسیة من

  .)١(على الفئات الأكثر حاجة إلى ھذه الخدمات

لذا فإن آثار الفساد تختلف وفقًا لدرجتھ وطبیعتھ، فالفساد یصرف انتباه أولئك 

اري المقترفین لھ بعیدًا عن الأھداف الحقیقیة للمنظمة، وكلما أصبحت معاییر الجھاز الإد

مرادفة للفساد أضحت الإدارة أكثر إخفاقًا في تلبیة حاجات الجمھور، وكلما تأصل الفساد 

   .في إحدى المؤسسات البیروقراطیة امتدت آثاره بتواصل وتنام إلى المؤسسات الأخرى

                                                             
 المجموعة - الفساد الإداري في العالم العربي مفھومھ وأبعاده المختلفة-محمد صادق إسماعیل . د)   ١(

  ٢٠ ص – ٢٠١٤الاولى  الطبعة –العربیة للتدریب والنشر 



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

  
 

  :)١(ویمكن إجمال أھم آثار الفساد الإداري فیما یلي

لجھاز الإداري، بل قد یخلخل الثقة إن الفساد الإداري یضرب مصداقیة الدولة وا - ١

  .في النظام السیاسي ككل

یتسبب الفساد في أن تبرز ظاھرة الاستخدام غیر الأمثل للموارد وضیاع الأموال  - ٢

العامة عن طریق الاستغلال ومحاولة السیطرة على المال العام بالإضافة إلى 

 .حقیق أھداف خاصةانتشار السرقة والابتزاز والرشوة وتوظیف موارد الدولة لت

یؤدي الفساد إلى الانحراف بالأھداف والسیاسات التنمویة ویعید توجیھ الموارد  - ٣

  .الحكومیة إلى مجالات وفئات غیر مستھدفة

من المتوقع طبقًا للنظریة الاقتصادیة، أن یضعف الفساد من النمو الاقتصادي إذ  - ٤

ا الرشاوى من أصحاب یخفض حوافز الاستثمار، وفي الحالات التي تطلب فیھ

المشروعات قبل بدء مشروعاتھم، أو یطلب بعد ذلك الموظفون المرتشون نصیبًا 

من عائد الاستثمارات، یعمل الفساد باعتباره ضریبة، وإن كانت ضریبة ذات 

  .طبیعة ضارة بشكل خاص

یؤدي الفساد إلى زیادة التكالیف الإداریة بسبب الخسارة والنقص في العائدات  - ٥

كومیة، وزیادة المدفوعات لأثمان المواد واللوازم، كما أن الفساد یزید من الح

الصعوبات الإداریة، حیث یخلق مستوى آخر للسلطة موازیًا للمستوى الرسمي 

  .لھا مما ینعكس بالتالي على ضعف السلطة الرسمیة

                                                             
ة      -محمد صادق إسماعیل   . د )١( اده المختلف ھ وأبع ي مفھوم الم العرب ي الع  المجموعة  - الفساد الإداري ف

  ٣٠ ص – ٢٠١٤ الطبعة الاولى –العربیة للتدریب والنشر 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

  
 

النقد یؤثر الفساد على قرارات المؤسسات المالیة الدولیة كالبنك الدولي وصندوق  - ٦

الدولي مثلا إیقاف أو إلغاء القروض والمنح للدول الأكثر فسادًا، والتي لم تقم 

  .باتخاذ إجراءات جدیة لمكافحة وحصار الفساد الإداریة المنتشر فیھا

  

  المطلب الرابع
  سبل مكافحة الفساد الإداري

  
ب والعلاج               دواء المناس اد ال ن إیج د م ا لاب سب، وانم داء فح شخیص ال لا یكفي ت

ن         الشافي، فتحدید  ف م ضاء أو التخفی ة للق سبل الكفیل أسباب الفساد یدعو إلى البحث عن ال

  . ھذه الظاھرة المرضیة في المجتمع واستئصالھا

ل      اة، ب ب الحی ن جوان ین م ب مع ى جان صر عل ساد لا تقت ار الف ار أن آث   وباعتب

ة شمل كاف د لت صادیة والاجتما  تمت ة والاقت سیاسیة والإداری ب ال ة الجوان ذلك . عی   ل

لال            ن خ ك م ساد وذل صال الف ب لاستئ ذه الجوان ة ھ ي كاف ود ف ضافر الجھ ب أن تت   یج

  :)١(ما یلي

ضرورة صدور قرار حقیقي من السلطة السیاسیة لمكافحة جریمة الفساد الاداري  - ١

  .من خلال إیجاد ھیئة مستقلة لمكافحة الفساد الاداري والمالي والمالي وذلك

   یمقراطیة والمساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین والعاملینضرورة تحقیق الد - ٢

                                                             
 ظاھرة ھیكلیة –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ)  ١(

 ص – دون ناشر -( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)د المالي والإداري وأسالیب المعالجة الفسا
١٣  



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

  
 

حریة الصحافة والتعبیر والرأي وذلك لممارسة دورھم الرقابي لكشف مواطن  - ٣
  أجھزة إعلام حرة الفساد من خلال

ضرورة تحقیق مبدأ استقلالیة القضاء والعمل على توفیر البیئة المناسبة للقضاة بما  - ٤
  .یادھماستقلالھم وح یضمن

  .تحسین الوضع الاقتصادي للموظفین - ٥

  .التوزیع العادل لمدخل القومي والثروات - ٦

  .تطویر الأنظمة والقوانین الاقتصادیة - ٧

  .تربیة أفراد المجتمع تربیة أخلاقیة ودینیة - ٨

  . تحسین مستوى الوعي العام- ٩

  . التشدید في عقوبة الفساد الاداري والمالي-١٠

بل مكافحة الفساد الإداري، فقد بات ضروریاً في سبیل ولعل بعد ابداء س
مكافحة الفساد، إلى وجود الحكومة الالكترونیة والتي من خلال وجودھا ستكون اداة بالغة 
ومؤثرة في مكافحة أو على الاقل تقلیل الفساد الإداري، فالحكومة الإلكترونیة ھي 

ثة من تكنولوجیا المعلومات حكومة تدار الكترونیا بحیث تستخدم التقنیات الحدی"
والاتصالات كأدوات لتحقیق أھدافھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة في 
ظل الإطار التنظیمي والتشریعي الذي یحكم العمل بالمنظمات الحكومیة مع إحداث 

ع تغییرات جذریة في النظم والممارسات الإداریة المطبقة في ھذه المنظمات بما یتفق م
الدور الجدید للدولة للوفاء بمتطلبات عصر المعرفة مما یعود على المواطن بالرفاھیة 

  .)١(.وجودة الحیاة
                                                             

 ظاھرة ھیكلیة –د وعد ھادي عبد الحساني . عل عباس كریم، م. د.سعود جاید مشكور، م . د.أ)  ١(
 ص – ناشر  دون-( المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج)الفساد المالي والإداري وأسالیب المعالجة 

١٤  



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

  
 

  المبحث الثالث
  اثر الكترونية التقاضي في الحد من الفساد الإداري

  
ورقي          ل ال ن التعام ل م ة أن ینتق ق العدال ستطیع مرف ل ی ا ھ ساؤل ھن ور الت یث

ي ال  ة إل راءات التقلیدی ك   والإج صوصاً أن ذل ة؟ خ رق الإلكترونی ي والط ل الافتراض تعام

دیل             ة للتب دى القابلی یتفق مع القاعدة التي تحكم المرافق العامة والتي منھا مرفق القضاء وم

ساؤل               ذا الت ي ھ ة عل ث التعرض للإجاب ذا المبح ي ھ أو التعدیل في أي وقت ، وسنحاول ف

تخدا         ر اس ة      من خلال توضیح الشفافیة الإداریة، واث ق العدال ي مرف ة ف ا الحدیث م التكنولوجی

د            دعاوى للح التقاضي الالكتروني في الحد من الفساد الإداري، في مختلف مراحل تدول ال

  .منھ

  المطلب الأول
  الشفافية الإدارية

ات             ن التعریف د م اك العدی ل، وھن ول بالفع بط الق ا أرت حریة إذا م ة س الشفافیة كلم

ب    والتوضیحات حول المقصود بالشفاف   ذي لا یحج شفاف ال یة فھي في اللغة تعني الشيء ال

یم               ي عكس التعت ى الوضوح وھ ھ أي تعن ا خلف رى م ى ی ما وراءه فمعنى شف أي رق حت

  .والسریة ولعل استخدام ھذه الكلمة اصطلاحا لا یختلف كثیراً عن معناھا اللغوي

ي   عاراً وھ یس ش ة ول ي قیم صدق یعن ا وال ي حیاتن صدق ف ي ال شفافیة ھ   فال

ع      ق ل والمجتم زل والعم عید المن ى ص ا عل ي حیاتن رس ف ب أن تك ودة ویج ة موج   یم

  .والوطن



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

  
 

 :المتطلبات الأساسیة للشفافیة الإداریة

تھا         - ١ التھا وسیاس ة ورس ق بالمنظم ا یتعل ة فیم شفافیة والأمان اح وال زام بالإنفت الالت

ادة للمنظ      ساءلة ج سمح بم شكل ی ة ب ة كاف ستویات الإداری ى الم شاطاتھا عل ة ون م

  .وللعاملین بھا فیما یتعلق بمعاملاتھا كافة ومع الأطراف ذات العلاقة

سة                - ٢ اء المؤس ق ببن ا یتعل ل م ائق ك ظ وث ضمن حف شر تت الإلتزام بسیاسة واضحة للن

ا         وعملھا من خلال إصدار قرارات مجلس إدارة أو لوائح وإجراءات مصادق علیھ

  .ة أو المخزنة إلكترونیًاواضحة فیما یتعلق بنشر المعلومات الشفویة والكتابی

سیاسات           - ٣ ة ب ف ذات علاق ى مواق ى تبن ة، عل حة ومُعلن العمل ضمن إجراءات واض

ة           المنظمة المالیة والتنمویة، ومواقفھا من السیاسات العامة، ضمن سیاسات أخلاقی

 .صریحة توجھ الخیارات الاستراتیجیة

ستو   - ٤ أعلى م ام ب ور الع صحیحة للجمھ ات ال وفیر المعلوم د بت ة التعھ ن الدق ى م

ة          ذه المھم ام بھ وذلك بتخصیص دائرة واحدة، أو شخص واحد على الأقل، للقی

ظ            ضمن حف ى ت راءات الت اذ الإج الجمھور، واتخ لتوفیر قناة اتصال المؤسسة ب

ات            ة المعلوم ضمن دق ا ی سة بم ل المؤس ق بعم ى تتعل السجلات والمعلومات الت

ا   ات وتحلیلھ رض المعلوم ة ع ھولة عملی ة وس ق والأمان ا وف دیمھا لطالبیھ وتق

 .اجراءات واضحة ومنظمة

تبنى إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمى الموارد البشریة فى المؤسسة من الممارسات      - ٥

لم     ات وس دریب والترقی یم والت ف، والتقی س التوظی ا أس ا فیھ ة، بم ر المھنی غی

 .الرواتب، وآلیة اختیار المستفیدین وشبكة علاقاتھا



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  
 

 :كاسھا على نظم المعلوماتالشفافیة الإداریة وانع

ة         شفافیة الكامل ة وال ن الدیمقراطی وع م ق ن  )١(تعمل الإدارة الإلكترونیة على تحقی

ة       ان كاف ستندات، وبی ات والم ات والطلب ات والبیان دیم المعلوم ي تق وح الإداري ف والوض

صوص     ا بخ ن اتخاذھ ذة، والممك راءات المتخ رارات والإج ضًا الق ة وأی الأوراق المطلوب

  .)٢(مة المقدمةالخد

م،      فإذا كان المتعاملون مع الإدارة یقومون بإعطائھا معلومات وبیانات خاصة بھ

ة        ة والخارجی ا الداخلی ا یخص ظروفھ فإن الإدارة الجیدة ھي التي تورد إلیھم معلومات فیم

  .)٣(والوظیفیة لیكون ذلك بمثابة معطیات یبنى علیھا حكمھم على الإدارة

ى      وتعمل الشفافیة الإدا   ة الت اھیم القدیم ى تجاوز المف ریة فى مجال المعلومات عل

ائق              ات والوث ك، وأن الملف ر ذل ا بغی شر إلیھ م ی ا ل ة سریة م تنطلق من قاعدة أن كل معلوم

الإداریة تُعد مملوكة للإدارة ملكیة خاصة، ومن ثم لا یجوز لأحد أن یطلع علیھا، إمعانًا فى 

د        الالتزام بعدم إنشاء المعلومات السری    ھ، وق بة وظیفت ف بمناس ا الموظ صل علیھ ى یح ة الت

 أي الالتزام بالكتمان Professionnelle la discretionأطلق على ھذا الالتزام بالفرنسیة 

ات              ورة المعلوم ذلك فث صریح ب الھم دون ت ات عن أعم شر بیان ن ن ع الموظفین م ذى یمن ال

                                                             
حمایة خصوصیة المعلومات فى مواجھة الحاسب الآلى مع دراسة خاصة  : حسام الدین الأھوانى  /  د )١(

ات      ١٩٩٤ لسنة ١٤٣لقانون الأحوال المدنیة رقم    نظم المعلوم ث ل ى الثال ؤتمر العلم ، بحث مقدم للم
اھرة    د بالق بات المنعق ا المحاس سمبر ١٤-١٢وتكنولوجی شرتھ الم١٩٩٥ دی ع   ون ة م ة الأكادیمی كتب

ة،   : "أبحاث المؤتمر بعنوان   ة القومی نحو تمھید الطریق المصرى السریع للمعلومات وتحدیات التنمی
  .١٩٩٧القاھرة 

دور الإدارة العامة الإلكترونیة والإدارة المحلیة في الارتقاء بالخدمات : السید أحمد محمد مرجان/  د )٢(
  .٩١ السابق، ص ، المرجع" دراسة مقارنة–الجماھیریة 

، ٢٠٠٨الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة العربیة، : عصام عبدالفتاح مطر/ د )٣(
  .١٠٥ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  
 

دارة وأن مواكبة ھذه الثورة والاتصالات أدت إلى اعتبار السریة مجرد میراث تاریخي للإ  

اج  ن زج لال إدارة م ن خ ل م ستدعى العم ا administration de verreت ول فیھ  تتح

 leالعلاقة بین الإدارات العامة والجمھور إلى علاقة شفافیة ونقاء بدلاً من السریة والعتامة 

opacité        املات الحكوم ل المع ام ك ى إتم یًا ف دأ أساس د مب شفافیة تُع ى  ، أى أن ال ة وھ   ی

ة       ة الإلكترونی ام الحكوم ا نظ ى یوفرھ ة الت ا المھم ن المزای ة الإدارة  . )١(م إن علاق   ف

رس   اغم ت شاور وتن ة  ت ى علاق شفافیة إل ل ال ى ظ ول ف الجمھور تتح ة ب   الحكومی

ال                ن أعم ھ م وم ب ا تق لإدارة فیم شاركتھ ل ور م دعائم الدیمقراطیة الإداریة التى تتیح للجمھ

ادام       وحقھ فى فھم تصرفاتھ    صرفاتھا م م ت ا مادام بإمكانھ الإطلاع على وثائقھا وحقھ فى فھ

ى        اح الإدارة عل سوغھا انفت ى ی ا الت باب قراراتھ ا وأس ى وثائقھ لاع عل ھ الإط بإمكان

  .)٢(الجمھور

ك      ة الإدارة وذل ة لجھ وأخیرًا فإن نظام الحكومة الالكترونیة یحقق الشفافیة الكامل

ة والمت      القرارات والإجراءات      من خلال الإتاحة الكامل ات المرتبطة ب ة المعلوم ساویة لكاف

ى          ساویة ف سمح بفرص مت الحكومیة لكافة المؤسسات وكذلك المواطنین فى الأوقات التى ت

 .)٣(التعاملات الحكومیة

 

                                                             
ال           : داود عبدالرازق الباز  / د )١( ام وأعم ق الع انوني للمرف ام الق ى النظ ا عل ة وأثرھ الحكومة الالكترونی

  .٢٢١موظفیھ، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص 
ة،       : محمد عبد الواحد الجمیلى   / د )٢( ضة العربی ة، دار النھ شفافیة الإداری ، ص ١٩٩٩من السریة إلى ال

١١.  
  . ٣٩المرجع السابق، ص : خالد ممدوح إبراھیم/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

  
 

 المطلب الثاني

  اثر استخدام التقاضي الالكتروني في مرفق العدالة 
  .من الحد من الفساد الإداري

  

ن         إن الفساد الإ   صھا م ن أن نستخل داري في مجال التقاضي یتخذ عدة اشكال یمك

د     حیفتھا، وتحدی لان ص دعاوى، أو إع ة ال ي اقام ا ف ول بھ راءات المعم رام الاج دم احت ع

ي         الجلسات، والحفاظ على الملفات للدعاوى، والبطء في تسلیم المتقاضین كافة الاوراق الت

تخراج      صاریح باس ل الت واھم مث ي دع ا ف ام،    یحتاجونھ ور الأحك ة، وص ستندات معین  م

  .وصیغ التنفیذ لھا، وكذلك الشھادات بعدم حصول طعن أو استئناف

ساد الإداري،   ن الف وع م ذا الن ل ھ شار مث ي انت ر ف ر الكبی ر الاث ذا الام ان لھ وك

ثلاً               ساد متم ن الف وع م ك الن ولعل في استخدام التقاضي الالكتروني الاثر البالغ في تقلیل ذل

و   ع قی ي وض ستنداتھ،       ف دیم م واه، وتق ة دع ي اقام یح للمتقاض ة تت راءات الكترونی د واج

ر   صل المباش ساعد الف الي ی ة، وبالت صورة الكترونی ة ب صیغ التنفیذی ام، وال تلام الاحك   واس

وع                ذا الن ي ھ ساد ف ذا الف ن ھ د م ى الح ین إل ك، والمتقاض سؤولین عن ذل بین الموظفین الم

  .منھ

ي ال   ي الإلكترون ام التقاض دیم    فنظ دعوى وتق سجیل ال ھ ت ن خلال ن م ذي یمك

ذه       الحكم وتنفی ق ب شھود والنط تماع لل ع والاس سات والتراف ضور الجل ستندات وح الم

ل        ة، ك إلكترونیا، دون الانتقال لمبنى المحكمة وذلك باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونی

ام ب   وط   ذلك سیساعد على الحد من البیروقراطیة الوظیفیة والتباطؤ في القی ال المن الأعم

بالموظف القیام بھا، وسیؤدي إلى إلغاء الدورة المستندیة التقلیدیة بما فیھا من سلبیات 

  .تفوق الحد



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

  
 

ة              لإدارة الالكترونی ل ل انون متكام ن ق ضروري س ومن ھذا المنطلق كان من ال

ھ      ة من ساد والوقای ات مكافحة الف ھ لكیفی ام فی صیص أحك ة، وتخ ضاء خاص ة، والق   عام

ر الأ ة      عب ي الإدارات العمومی ات ف ة المعلوم ط أنظم ة، ورب ة الحكومی ة الرقمی   نظم

ى      ك حت ة، وذل وزارات المعنی ة وال ة ووزارة المالی زة الرقابی ضاء والأجھ ة الق ع أنظم م

ة      ق التنمی و تحقی ي، نح ول الرقم شاملة للتح ة ال ة الوطنی ذ الرؤی ي تنفی ك ف ساعد ذل ی

  .المستدامة

  :نتائج الدراسة: عاشراً 

ة                 ض - ھ كاف ة، ورقمن ات الحدیث ة التقنی وفیر كاف ة من خلال ت ة العدلی رورة تطویر البیئ

  .الأقسام الإداریة والتنفیذیة بما یضمن تطبیق التقاضي الالكتروني

د                - ي، وتحدی ي الالكترون ع التقاض ب م ا یتناس العمل على تطویر الأنظمة الإجرائیة بم

ث طبیع            ي من حی ي الالكترون اك بعض     نطاق تطبیق التقاض ثلا ھن ة المنازعات، فم

ل منازعات الأحوال            صوصیة، مث المنازعات التي تعتبر من طبیعة سریة لتعلقھا بِخ

  .الشخصیة

ي          - ة التقاض ع طبیع وائم م ة لتت ة والتجاری املات المدنی ة التع ى تطویر أنظم ل عل العم

  .صومالالكتروني، حتى لا یكون ھناك تعارض في الدفوع والطلبات التي یقدمھا الخ

ي،           - ي الالكترون ق التقاض رتبط بتطبی ي ت ة الت املات الالكترونی ق التع التوسع في تطبی

  .مثل تطویر أنظمة المحاماة

ین           - یح للمتقاض ضاء الإداري یت ق الق ي مرف ة ف إن استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیث

م،       ى الحك ول ال ك للوص سات، وذل ضور الجل ة، وح دیم الأدل دعوى، وتق سجیل ال ت

اتي               و ن نظام معلوم د جزء م ي تع ة، الت صال الإلكترونی ائل الات تنفیذه ، بواسطة وس

  .یجعل القضاة على اتصال بالمتقاضین دون الحضور الشخصي لھم



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  
 

سمح     - ضاء الإداري ی ق الق ي مرف ة ف ة الحدیث ائل الإلكترونی تخدام الوس ل باس أن العم

ض       ات،   للخصوم من متابعة الدعاوى الخاصة بھم وما شملھا من ح سجیل للطلب ور وت

صي،        ضورھم الشخ والاتصال الالكتروني المباشر بموظفي وقضاة المحاكم، دون ح

ذ    ات وتنفی ى المعلوم صول عل ي الح ة ف سرعة العالی شفافیة وال ھ بال ز ب ا تمی وم

  .الإجراءات اللازمة لذلك، مما یساعد في الحد من الفساد الإداري

دور حكم  أن - ع ص ة تمن ائل الإلكترونی دائرة    الوس ة أو ال ن ذات المحكم الین م ین متت

ع         ي الواق دث ف ن أن یح ذي یمك وع، وال ي الموض صوم وف ین ذات الخ ضائیة ب الق

ق                 رتین عن طری دعوى م ي لموضوع ال سجیل الإلكترون العملي من خلال رفض الت

  .البرنامج الإلكتروني المصمم لذلك الغرض

  التوصیات : حادي عشر 

اتي    -١ ام المعلوم ویر النظ ا      تط ضاء الإداري طبق ق الق ات مرف ات قطاع دة بیان لقاع

سح     ام الم اد نظ ویر، واعتم ة للتط اً والقابل دة دولی ة المعتم م البرمج دث نظ لأح

  .الضوئي للأرشفة الإلكترونیة لجمیع وثائق مرفق القضاء

ام     -٢ ل نظ ى تفعی ضرورة إل ك بال ؤدي ذل ة إذ ی ام الإدارة الإلكترونی ق نظ یع تطبی توس

ي الإ ستندات     التقاض دیم الم دعوى وتق سجیل ال ھ ت ن خلال ن م ذي یمك ي ال لكترون

ا،         ذه إلكترونی الحكم وتنفی شھود والنطق ب تماع لل وحضور الجلسات والترافع والاس

ك           ة، وذل صال الإلكترونی ائل الات تعمال وس ك باس ة وذل ى المحكم دون الانتقال لمبن

  .للقضاء على الفساد الإداري أو الحد منھ بحسب الحال

ي    - ٣ اد التقاض ي باعتم ام الكترون دار نظ ى اص ل عل صري بالعم شرع الم د الم نناش

د           ة قواع ة لحمای ة اللازم ة والنظامی ضوابط التقنی ى ال الالكتروني بحیث یحتوى عل



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

  
 

ام          ي نظ سیة ف ر رئی ا عناص طناعي كونھ ذكاء الاص ة ال ة وانظم ات محدث  البیان

  .التقاضي الالكتروني

ل      وزارة العدل والمجلس الأنوصي -٤ ضرورة العم دة ب ضائیة بالمناش على للھیئات الق

ائل      دث الوس تخدام أح ى اس ساعدیھم عل ضاة وم ة للق رامج التدریبی دیم الب ى تق عل

ا             ین، كم ة للتعی شروط العام الإلكترونیة بالعمل القضائي، وانت تكون من ضمن ال

ك        ق دور تل ي یتحق انون، لك ات الق ا بكلی ات العلی ة الدراس ول طلب رط لقب ا ش  انھ

  .الوسائل المعاونة للقضاء

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

  
 

 )١(قائمة المــــراجع

ان،       - روت، لبن ادر، بی رب، دار ص سان الع رم، ل د مك دین محم ال ال ور جم ن منظ اب

 ).١٥( الجزء 

 .٢٠١٤أحمد ھندي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -

ربیش  - لیمان ال ن س د ب ي ت –أحم ا ف ة ودورھ ائل الالكترونی راءات  الوس سیط إج ب

ي  ة      –التقاض وق جامع ة الحق صادیة كلی ة والاقت وث القانونی وق للبح ة الحق  مجل

 ٢٠١٢الإسكندریة عدد خص دیسمبر 

د       - ن بع ي ع دیل، التقاض ل من عد فاض ة  (أس ة قانونی ة   )دراس یة، كلی ة القادس ، جامع

 .٢٠١٤القانون، العراق، 

ة وا           - ة   أشرف محمد عبده، الأرشیف الإلكتروني الأسس النظری ات العملی  دار –لتطبیق

 .٢٠١٧الكتب والوثائق القومیة، الإسكندریة، 

ان  - د مرج د محم سید أحم ى  : ال ة ف ة والإدارة المحلی ة الإلكترونی دور الإدارة العام

 ". دراسة مقارنة–الإرتقاء بالخدمات الجماھیریة 

د عوض       - وزي أحم ة       –أمل ف ي المدنی إجراءات التقاض ة ب ائط الرقمی تخدام الوس  – اس

ا  ا وتطبیقاتھ سفتھا آلیتھ تراتیجیة –فل ات الاس ي للدراس دیمقراطي العرب ز ال  المرك

 ٢٠٢٢ الطبعة الأولى –الاقتصادیة والسیاسیة 

امى     - د القث ت محم ان بن د     –ایم ي عن بع ام    "  التقاض ى النظ ة عل ة تطبیقی ة فقھی دراس

سعودي  لامیة     –ال ات الإس شریعة  الدراس وم ال ة عل دد – مجل ارس – ٨٤ الع   م

                                                             
  روعي أن یكون ترتیب المراجع ابجدیاً مع حفظ كافة الألقاب ) ١ (



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

  
 

ة          ٢٠٢١ ة، دار الثقاف ي والمحاكم الإلكترونی ي الإلكترون شرعة، التقاض د ال حازم محم

 .٢٠١٠، ١للنشر والتوزیع، عمان، ط 

 .٢٠٠٧أیمن عبدالحفیظ، حمایة بطاقات الدفع الإلكتروني، مطابع الشرطة،  -

شأة   - ت، من ر الإنترن ي عب د الإلكترون ات التعاق دمیاطي، إثب لیمان ال د س امر محم ت

 .٢٠٠٩ الإسكندریة، -المعارف 

ع              : حسام الدین الأھوانى   - ى م ب الآل ة الحاس ى مواجھ ات ف صوصیة المعلوم ة خ حمای

م    ة رق انون الأحوال المدنی ة لق سنة  ١٤٣دراسة خاص ؤتمر ١٩٩٤ ل دم للم ث مق ، بح

اھرة    د بالق بات المنعق ا المحاس ات وتكنولوجی نظم المعلوم ث ل ى الثال  ١٤-١٢العلم

شرتھ المك   ١٩٩٥دیسمبر   وان       ون ؤتمر بعن ع أبحاث الم ة م ة الأكادیمی د   : "تب نحو تمھی

 .١٩٩٧الطریق المصرى السریع للمعلومات وتحدیات التنمیة القومیة، القاھرة 

ر      - اكم، دار الكف ام المح ا ام ة واجراءاتھ دعوى الإلكترونی راھیم، ال دح إب د مم خال

 .٢٠٠٨الجامعي، الإسكندریة، 

شیخ            - سن آل ال ن ح رحمن ب د ال ساد الإداري  " خالد بن عب بل    -الف بابھ وس  أنماطھ وأس

 .م ٢٠٠٧،  ، رسالة دكتوراه  ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة" مكافحتھ

ة     - ت، دار الثقاف ر الإنترن دني عب ي الم انوني للتقاض ار الق لیمان، الإط د س ار حمی دادی

  -٢٠١٥. للنشر والتوزیع، عمان، 

ة وال  - اھرة عالمی ساد كظ راالله، الف ي  داود خی شورة ف ة من بطھا، دراس ات ض ساد (ی الف

ة   بلاد العربی ي ال صالح ف م ال ا   )والحك ي نظمھ ة الت دوة الفكری شات الن وث ومناق ، بح

د   ع المعھ اون م ة بالتع دة العربی ات الوح ز دراس كندریة، ط  مرك سویدي بالإس ، ٢ال

  .٢٠٠٦بیروت، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

  
 

ام   الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام ا     : داود عبدالرازق الباز   - ق الع لقانونى للمرف

 .وأعمال موظفیھ، منشأة المعارف بالأسكندریة

راھیم  - د إب ر أحم ي  –ذاك ضخم الاجرائ ن الت د م ي الح ي ف ي الالكترون  – دور التقاض

 ٢٠٢١ عام ٣٩ العدد ١٠ المجلد –مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة 

ة الإلكترونی  - ي المحكم ي ف امر، التقاض ود ع اب محم ات رب ة للبن ة التربی ة كلی ة ،مجل

 . م٢٠١٩، السنة الثالثة عشرة،  )٢٥( للعلوم الإنسانیة، العدد 

داج   - ا ھ وروح  / د& رض ال ب انوني    -من نص الق ة ال ین حتمی ي ب از التقاض  امتی

صادیة    -ومقتضیات مكافحة الفساد   سیاسیة والاقت ة ، ال  المجلة الجزائریة للعلوم القانونی

 .٢٠٢٠: ، السنة٠٢ : ، العدد٥٧:  المجلد-

ة   " سلیمان الجریش ،     - سلطة الوظیفی الة  " الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال ال رس

 .م ٢٠٠٣ماجستیر العدالة الجنائیة  ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

ریم، م   . د.سعود جاید مشكور، م  - اس ك ساني     . عل عب د الح ادي عب د ھ  ظاھرة  –د وع

ساد الم ة الف ة ھیكلی الیب المعالج ة ( الي والإداري وأس ة العراقی سات الحكومی المؤس

 . دون ناشر- )نموذج

ي     - لمان المرزوق ي س د عل د االله محم ي  -عب ي الإلكترون ذكي ( التقاض ي ال ، )التقاض

ة         ): القضاء الذكي (وإلكترونیة التقاضي    ارات العربی ة الإم شریع دول ة لت دراسة مقارن

ة       – والأجنبیة   المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة     وم القانونی شارقة للعل ة ال ة جامع  مجل

   ٢٠٢١ دیسمبر ٢ العدد ١٨المجلد 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  
 

دني        –عبد االله عبد الحي الصاوي       - ي الم ضاء وتطویر اجراءات التقاض  تكنولوجیا الق

اراتي       صري والإم انون الم ي الق انون     –دراسة تحلیلیة ف شریعة والق ة قطاع  ال  - مجل

   ٢٠٢٠/٢٠٢١العدد الثاني عشر 

اض،   –عبد العزیز بن سعد الغانم       - شر، الری  المحكمة الإلكترونیة، دار جامعة نایف للن

٢٠١٧. 

ر  - دالفتاح مط صام عب ة   : ع ق، دار الجامع ة والتطبی ین النظری ة ب ة الإلكترونی الحكوم

 .٢٠٠٨العربیة، 

 م٢٠١٥عصام مطر ، الفساد الادارى ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة،  -

ر لط - دي  عم ریم العبی ف ك ة   –ی ة مقارن ق دراس ة التطبی ي وآلی ي الالكترون  – التقاض

 ٢٠١٧ آذار – ١ الجزء ٢ العدد ١ المجلد ١ السنة –مجلة جامعة تكریت للحقوق 

ة   - ة الإلكترونی ف، الإدارة والحكوم ین یوس د أم ة )محم ول الإدارة والحكوم ة ح دراس

ة    ي، ورأس الخیم ارتَيْ دب ة بإم ة،    ، دار ا(الإلكترونی ات العربی ب والدراس لكت

 . م٢٠١٦الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

ي،        - اب العرب صحاح، دار الكت ار ال رازي، مخت دالقادر ال ن عب ر ب ي بك ن اب د ب محم

 ١٩٧٩بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

شأة       - ي، من راءات التقاض سیر إج ي تی ي ف ب الآل دمیري، دور الحاس ابر ال د ص محم

كندریة،  ارف، الإس ار    ،٢٠١٤المع رازي، مخت دالقادر ال ر عب ي بك ن أب د ب  محم

 . ، الكویت١٩٨٢الصحاح ، دار الرسالة ، 

ة      -محمد صادق إسماعیل    - اده المختلف ھ وأبع ي مفھوم الم العرب ي الع  - الفساد الإداري ف

  .٢٠١٤ الطبعة الاولى –المجموعة العربیة للتدریب والنشر 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  
 

ى     - شفاف       : محمد عبد الواحد الجمیل ى ال سریة إل ن ال ة،     م ضة العربی ة، دار النھ یة الإداری

١٩٩٩. 

وراه ،          - الة دكت شریعة الاسلامیة ، رس ى ال ساد الادارى وعلاجھ ف محمود معابرة ، الف

 .م  ٢٠١١

الجزائر،          ). ٢٠٢١. ( معزوز دلیلة  - ع المعاصر ب التقاضي الإلكتروني في ضوء الواق

 ،١، العدد ٣ني، مجلد   المحلل القانو-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة البویرة

روت، ط   - ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب د، من ن بع ي ع اوي، التقاض صیف الكرع ، ١ن

٢٠١٧. 

ر         - ضاء عب صوصیة الق ضاء، خ ة الق ة لإلكترونی یوسف سید عواض المعوقات القانونی

  .٢٠١١الوسائل الإلكترونیة أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، 

وزیر   - وزاري ل رار ال م   الق اراتي رق دل الام سنة ٢٦٠ الع دلیل   ٢٠١٩ ل أن ال ي ش  ف

ي         د ف ن بع صال ع ة والات ائل الإلكترونی تخدام الوس ي باس یم التقاض ي لتنظ الإجرائ

 الإجراءات المدنیة
 

 
 

 

 


